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موجز
لا تكفي عملية المسار الأول القائمة حالياً بين الحكومة والجماعات المسلحة لتحقيق السلام في دارفور،   •

وإعطاء المجتمع المدني دوراً رئيسياً في عملية السلام ليس أمراً كمالياً، وإنما هو أمر ضروري.

يحمــل المجتمــع المدني مفهوماً عاماً، ولكن يمكنه أن يخدم أغراض عملية محددة تتعلق بأهداف صنع   •
الســلام في دارفور. ويتيح إشــراك المجتمع المدني للوسطاء فرصة مشاركة الأطراف الفاعلة التي لها 

سلطة ونفوذ حقيقيان في دارفور بدون أن يكونوا من  مسؤولي الحكومة أو من الحركات المسلحة.

يمكن للمجتمع المدني المساهمة في عملية السلام في دارفور من خلال (١) توليد القوة الدافعة للعملية   •
والضغط بإيجابية على عملية المسار الأول القائمة بالفعل وعلى الأطراف الذين سيتم إشراكهم، و(٢) 
ضمان المشــاركة الشــعبية وشرعية أي اتفاق نهائي، و(٣) توفير المعرفة الأساسية حول قضايا معينة 

وإمكانية التفاوض بشأنها مباشرة.

بالرغم من أن الهدف كان هو التركيز على القضايا الأساسية التي تتعلق بعملية السلام، إلا أن التمثيل   •
الســليم للمجتمع المدني هو وحده الذي ســيؤدي إلى إجراء مشــاورات شــاملة وحقيقية وسيجعل سكان 

دارفور ينظرون إلى عملية السلام على أنها عملية ممكنة وشرعية.

للمجتمــع المدنــي دور فريــد يلعبــه فــي حل بعــض أكبر القضايــا فــي دارفــور، كالأرض والعودة   •
والتعويضــات والعدالــة والتصالح والأمن، وجميعهــا من القضايا التي تتطلب الاتفاق والمناقشــة بين 

الجماعات المتأثرة.

تعد بعض تكتلات المجتمع المدني ذات أهمية خاصة من أجل نجاح عملية السلام، حيث توفر محادثات   •
المجتمع المدني وســيلة لإشــراك جماعات النازحين الرئيســية في قبيلة الفُور (التي تعد أكبر ضحايا 
هــذا النــزاع وأهم مؤيدي الحركات المســلحة) وقبائل الأبالا العربية (رعاة الإبل)، الذين ســاهموا في 

الميليشيات التابعة للحكومة والذين لا تمثل الخرطوم مصالحهم بالضرورة.

يعــد وضــع مســار للمجتمع المدنــي عملية طويلة الأمــد، حيث ينبغــي أن تظل هــذه العملية مرتبطة   •
بالمفاوضات بين المجموعات المسلحة والحكومة، بدون أن تعتمد كلياً على مواعيدها النهائية. وبمجرد 
الإجماع على وســيلة سياســية واحدة، يمكن أن يلعب مســار المجتمع المدني أدواراً متعددة في مراحل 
مختلفة من عملية السلام، تبدأ من المفاوضات المباشرة وحتى التنفيذ الذي يلي الاتفاق. وبهذا يعد العمل 

 نبذة عن التقرير
نتــج هذا التقرير عن قناعة مفادها أنه يجب على المجتمع 
المدنــي أن يكون منخرطاً في حل مســتدام لنزاع دارفور 
وعن حقيقة أنه خــارج القطاعات المتخصصة ليس هناك 
معرفــة كبيرة عن المجتمــع المدني هناك. وبالتعريف عن 
فئات المجتمع المدني في ســياق دارفور يستشكف التقرير 
دور هــذا المجتمع في العملية السياســية الأكبر، ويتفحص 
جهود الوســطاء حتى الآن للاستفادة منه، ويؤكد أنه يمكن 
الاستفادة لحد أقصى من المجتمع المدني في صنع السلام. 
ولكــن فقط إذا كان ممثلــو هذا المجتمع قد جرى اختيارهم 
وانخراطهــم بعناية جيــدة في العملية الســلمية. ولقد عمل 
معهد الســلام الأميركي بشكل منسق مع المؤلفَين لإصدار 

هذا التقرير.

تيــودور مورفــي مختــص بالوســاطة ويعمل فــي مركز 
الحوار الإنســاني في جنيف بسويسرا، وهو يتكلم العربية 
الدارفورية بطلاقة. وخلال الســنوات الست الماضية عمل 
في القضايا الإنســانية والتحليل السياســي والوســاطة في 
دارفــور. وفي عــام ٢٠٠٧ التحق كخبيــر بالفريق التابع 
للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدعم الوســاطة المشترك 
وحضــر مؤتمرَي الدوحة ١ والدوحــة ٢ للمجتمع المدني 
حــول دارفــور. جيــروم توبيانــا باحث مســتقل مختص 
بدارفور وتشــاد حيث عمل مستشاراً للعديد من المنظمات 
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نبذة عن المعهد
معهد الســلام الأميركي مؤسســة فيدرالية مســتقلة، غير حزبية، أنشأها 
الكونجــرس للتشــجيع على منــع الصراعــات الدولية وإدارتهــا وإيجاد 
الحلول السلمية لها. والمعهد الذي أنشئ في عام ١٩٨٤، يضطلع بمهمته 
التــي كلفه بهــا الكونجرس من خــلال برامج عدة من بينهــا برامج منح 
البحوث، ومنح الزمالة، والتدريب المهني والبرامج التعليمية من المرحلة 
الثانوية حتى الدراســات العليــا، وعقد المؤتمرات والحلقات الدراســية، 
وخدمات المكاتب والمطبوعــات. ويعين رئيس الولايات المتحدة مجلس 

إدارة المعهد ويصادق عليه مجلس الشيوخ.

مجلس الإدارة
ج. روبنســـون وســـت (رئيس)، رئيس مؤسســة بي أف 
ســي للطاقــة، واشــنطن العاصمة ● جـــورج إي مووس 
(نائــب رئيس)، بروفســور فــي التطبيــق، جامعة جورج 
واشــنطن، واشــنطن العاصمــة ● آن هــــ. كون، أســتاذ 
مقيــم ســابق، الجامعــة الأميركية، واشــنطن العاصمة ● 
تشســـتر أ. كروكر، جيمز ر. شليســينجر بروفســور في 
الدراســات الإســتراتيجية، مدرســة العلوم الدبلوماســية، 
جامعة جورجتاون ● إكرام يو خان، رئيس شــركة العناية 
الجيدة الاستشارية، لاس فيغاس، نيفادا، ● كيري كينيدي، 
ناشــط في حقوق الإنســان ● ستيفن كراسنر، جراهام هـ. 
ستيوارت بروفسور في العلاقات الدولية، جامعة ستانفورد 
● جيريمي أ. رابكين، أســتاذ فــي القانون، جامعة جورج 
مايســون، آرلينجتــون، فيرجينيــا ● جودي فان رســـت، 
نائبة مدير تنفيذية، المؤسسة الجمهورية الدولية، واشنطن 
العاصمة ● نانســـي زيركين، نائبة رئيس تنفيذية، مؤتمر 

القيادة في الحقوق المدنية.

أعضاء شرفيون
مايـــكل ه. بوزنـــر، مســاعد وزيــرة الخارجية لشــؤون 
الديمقراطية وحقوق الإنســان والعمل، ● جيمز هـ. ميللر، 
مســاعد وزير الدفاع الأول للشــؤون السياســية، ● آن إي 
روندو، فايس أدميرال، ســلاح البحرية الأميركية، رئيسة 
جامعة الدفاع الوطني، ● ريتشارد هـ. سولومون، رئيس 

معهد السلام الأميركي (بدون حق التصويت).

الآراء المقدمــة في هــذا التقرير لا تعبــر بالضرورة عن 
آراء معهــد الســلام الأميركــي الــذي لا ينــادي بمواقــف 

سياسية محددة.

للحصــول علــى الموافقــة علــى نســخ أو إعــادة طبــع 
المــواد، الرجــاء الاتصــال علــى البريــد الإلكترونــي:

permissions@usip.org

على تنفيذ عملية المجتمع المدني بشــكل صحيح أمراً أكثر أهمية من الاســتعجال في الوفاء بالمواعيد 
النهائية الصورية التي تنتج عن المفاوضات بين الحركات المسلحة والحكومة.

بعــد انعقــاد مؤتمر الدوحة الأول للمجتمع المدني، أصبح تنظيم مســار المجتمع المدني لعملية الســلام   •
مسؤولية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد). لهذا ينبغي على الجهات المانحة 
أن تقوم باللازم لضمان أن لهذه البعثة الموارد والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة المعقدة والمهمة.

لا بد من تنسيق عمل مختلف الأطراف الدولية في مسار المجتمع المدني بشكل جيد، فمن الضروري   •
أن توجد علاقة عمل وثيقة وفعالة بين فريق دعم الوســاطة المشــترك، والفريق رفيع المســتوى التابع 

للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ في السودان، وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.

مقدمة
حتــى وقت قريب، ركزت عملية الســلام فــي دارفور على خلق حوار على مســتوى النخبة بين الحكومة 
الســودانية والحركات المســلحة، وكان الهدف هو أن تتوصل هذه الأطراف إلى اتفاق تقليدي لتقاسم النفوذ 
والثروة، وأن تســاعد مبادرات التســوية المحلية ومشروعات التنمية في تســوية القضايا الصعبة المتبقية. 
وبالرغم من إبداء الدبلوماسيين الدوليين انزعاجهم للغياب المتزايد للأطراف المعنية من دارفور في عملية 
السلام، إلا أن الكثير منهم يرى في قرارة نفسه أن إشراك تلك الأطراف أمر غير قابل للتطبيق. وقد أظهر 
ضعف الكثير من الحركات المسلحة منذ أن بدأت العملية ورفض واحدة من أهم الجماعات مجرد الجلوس 
إلــى طاولــة المفاوضــات عدم صحة هذا الفهــم. وبالفعل، فإن غياب الأطراف الممكنة للمســار الأول في 

دارفور، وتواجد أطراف المسار الثاني ذوي التأثير الحقيقي، يتطلب إعادة تفكير في العملية برمتها.

ومنذ أن تصدرت أخبار دارفور العناوين الرئيسية في عام ٢٠٠٣، لم تحصل عملية إشراك المجتمع 
المدني في عملية السلام سوى على وعود جوفاء من معظم الجهات المانحة والدبلوماسيين. ويرجع الفضل 
إلــى الفريــق التابع للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدعم الوســاطة المشــترك بدارفور في تجميع مختلف 
الجهود الســلمية للمجتمع المدني، مثل تلك الجهود التي شــرع بها أفراد سودانيون ومنظمات غير حكومية 
دوليــة ومحليــة. وذلــك بالإضافة إلى قيامه، منذ منتصف عام ٢٠٠٩ (فــي أعقاب الخطط الموضوعة في 
عام ٢٠٠٨)، بإدارة المسار الأول للمجتمع المدني جنباً إلى جنب مع مسار العملية بين الحركات المسلحة 

والحكومة.

وبينمــا يعــد اشــتراك المجتمع المدني أمراً حيوياً، فــإن تخطيط هذه العملية وإدارتها يطرحان أســئلة 
معقــدة بشــكل خطيــر: أولاً، كيف يمكــن تعريف المجتمع المدني فــي دارفور؟ ثانياً، كيــف ينبغي اختيار 
المشــاركين ومــن عليه إدارة عمليــة الاختيار هذه؟ ثالثاً، مــا هي الوظيفة المحددة التــي ينبغي أن يؤديها 
المجتمع المدني في العملية ككل وكيف يجب ربطها بالمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة؟ ومن 
خلال اســتعراض وضع المجتمع المدني في دارفور وفحص مشــكلاته العملية الحالية، يبحث هذا التقرير 

إجابات هذه الأسئلة.

نبذة تاريخية عن المجتمع المدني في دارفور منذ عام ٢٠٠٣
تم توقيع اتفاقية السلام الشامل لعام ٢٠٠٥ التي أنهت حرباً دامت عقدين من الزمن في جنوب السودان من 
قبل الطرفين المســلحين الرئيسيين، الحكومة ومسلحي الحركة الشعبية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان 
الذي يتكون معظمة من سكان الجنوب، مع مشاركة "محدودة للغاية" من جانب المجتمع المدني.١ وقامت 
عملية السلام في دارفور، والتي تم وضعها حتى قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل، على إطار عمل مشابه 
لإطار العمل بين الحركة الشعبية والحكومة، وذلك بالرغم من أن أطرافاً مسلحة أخرى، وتحديداً الجماعات 
العربية التي تمدها الحكومة بالسلاح كجزء من إستراتيجيتها المضادة للمعارضة، لم تكن ممثلة بالفعل. وقد 
تم اســتبعاد كل المقترحات التي تتضمن إشــراك أعضاء "المجتمع المدني" من جانب الأطراف المسلحة، 

ومنهــا وكالــة الولايــات المتحــدة للتنمية الدوليــة. وعمل 
كمستشــار للفريق التابع للاتحــاد الأفريقي والأمم المتحدة 
المشــترك حيث اشــتغل مع اللاجئين من دارفور وحضر 
الدوحة ٢. كما عمل كخبير في المجتمع المدني في دارفور 
مــع منظمة كونكوردز إنترناشــونال بالمملكة المتحدة عام 
٢٠٠٨. ويحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات الأفريقية.

بقية الصفحة رقم ١
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وخاصة ميني أركو مناوي قائد أحد فصائل جيش تحرير السودان، مستندين في ذلك إلى الحجة المشتركة 
بأن "لا سلطة لمَن لا يحمل سلاحاً ".

وكان هذا رأي العديد من أعضاء فريق الوساطة، فضلاً عن أعضاء المجتمع الدولي الأوسع، كما ظل 
هذا الرأي ســائداً بعد التوقيع على اتفاق ســلام دارفور في أيار/مايو ٢٠٠٦ في أبوجا. ومع ذلك، وبحلول 
عام ٢٠٠٧، عندما انقسمت جماعات المسلحين وأصبح من الواضح أن اتفاق سلام دارفور قد باء بالفشل، 
بدأ العديد من المحللين التأكيد على إمكانية أن يتيح العمل مع المجتمع المدني بديلاً للتعامل مع المســلحين 
المنقســمين والمتعنتيــن. كمــا بقيت الآراء منقســمة حول هذا الموضــوع بين كل من الحركات المســلحة 

وأعضاء المجتمع الدولي، مع استمرار البعض في تأييد اتباع نهج المسار الأول فقط.

ومن المفارقة أن المجتمع المدني كان في أوج نشاطه أثناء المراحل الأولى للنزاع في الفترة ما بين ٢٠٠٣ 
و٢٠٠٤ عندما كان دوره مستبعداً تماماً من عملية المفاوضات. ومن أحد المبادرات الرئيسية في ٢٠٠٤ كان 
تأسيس منبر دارفور للحوار والتعايش السلمي، والمعروف جيداً باسم "منبر دارفور". وكان مؤسسه ورئيسه 
الأول هو اللواء المتقاعد إبراهيم ســليمان الذي عمل وزيراً للدفاع وحاكماً لشــمال دارفور في الفترة ما بين 
٢٠٠١ و٢٠٠٣. واشــتهر ســليمان بتأييده لإجراء المفاوضات مع الجماعات المسلحة إلى أن قاموا بالهجوم 
على مطار الفاشــر في نيســان/أبريل ٢٠٠٣، وهو الحادث الذي تســبب باســتبعاده من منصبه كحاكم وقيام 
الحكومة بتغيير نهجها باتجاه المكافحة العنيفة ضد المعارضة هناك.٢ وبالرغم من بقاء ســليمان عضواً في 
حزب المؤتمر الوطني، إلا أنه استطاع أن يضم أفراداً ممن ينتمون إلى جميع الأحزاب السياسية والجماعات 
العرقية في دارفور إلى المنبر. وعلى الرغم من أن النخبة المقيمة في الخرطوم هي كانت المســيطرة على 
المنبر، فلقد ساعد هذا التنوع منبر دارفور في أن يصبح منظمة نموذجية لتلقي دعم المجتمع الدولي. إلا أن 

الدعم الدولي زاد من لفت الأنظار له وتعرضه للتدخل الخارجي فضلاً عن الانقسامات الداخلية.

وفي عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، شارك أعضاء منبر دارفور والقادة التقليديون من مختلف قبائل دارفور 
في عدة لقاءات في ليبيا نجحت في التغلب على انعدام الثقة عند العديد من المسلحين في النخبة الدارفورية، 
وخاصة القادة التقليديين الذين اعتبروهم عملاء للحكومة. وخوفاً من هذا التوافق، أنشأت الحكومة منظمة 
منافســة، تحت اســم ملتقى الســلام والتنمية، برئاسة آدم حامد موســى، الذي هو أيضاً لواء متقاعد وحاكم 
ســابق لجنــوب دارفور. ويعتبر اللواء آدم حامد، العربي الــذي ينتمي إلى قبيلة الزيادية إحدى قبائل الأبالا 
(رعاة الإبل)، بمثابة "صقر" مقارنة بإبراهيم ســليمان، الذي يعد "حمامة ســلام"، كما أنه يعد من القادة 
الضالعين في تأســيس ميليشــيا الجنجويد التابعة للحكومة. وبهذا، فإن اللواءين المتقاعدين والمنتميين إلى 
حزب المؤتمر الوطني قد أظهرا اختلافهما حول إســتراتيجية الحكومة لمكافحة الجماعات المســلحة ضمن 
ساحة المجتمع المدني. ومع ذلك، وفي النهاية، انهار منبر دارفور بسبب الصراعات الداخلية فيه، حيث لم 
يتمكن أعضاؤه، والذي ينتمي الكثير منهم إلى مختلف المكونات السياســية داخل حزب الأمة، من التغلب 

على الانقسامات التي فرضتها التوجهات السياسية المتعددة عندهم.

وأثناء هذه الفترة، تلاشت أي إمكانية لأن يؤثر أي فرد ناشط في المجتمع المدني ومستقل عن الأحزاب 
السياسية أو الحركات المسلحة. واستُبعِد المجتمع المدني عن محادثات اتفاق سلام دارفور، وكما ذكر أحد 
المفكريــن البارزيــن الدارفوريين، إن رفض الحكومة إعطاء مقاعد لممثلــي المجتمع المدني في المجالس 
التشــريعية الثلاثــة في دارفور كجزء من اتفاق ســلام دارفور "عنى أن النخبة مــن أبناء دارفور الذين لم 
ينضمــوا لأي حــزب [ســواء أكان حكوميــاً أو تابعاً لفصيل جيش تحرير الســودان بقيــادة ميني مناوي]، 
وخاصــةً الجماعة التي يرأســها اللواء إبراهيم ســليمان، قد تم منعهم تماماً مــن التمثيل في هياكل دارفور 

المؤقتة".٣

وبعد فشــل المحادثات اللاحقة التي أجريت بين الجماعات المســلحة والحكومة في ســرت بليبيا، في 
شــهري تشرين الأول/أكتوبر وتشــرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧، أصبح المجتمع المدني في دارفور، بما في 
ذلــك أعضــاء منبــر دارفور، مرة أخرى وبشــكل مفاجئ أطرافاً مهمين. ففي عــام ٢٠٠٨، تم تنفيذ ثلاث 
مبــادرات بارزة خارج الســودان، حيث قدِّمت إحداها من جانــب معهد ماكس بلانك في هايدلبرج بألمانيا، 
والأخــرى من جانب منظمة كونكوردز إنترناشــونال بالمملكــة المتحدة، بينما تولى مركز دارفور للإغاثة 
والتوثيق بسويسرا، والذي عقد اجتماعات في دار السلام بتنزانيا، المبادرة الأخيرة. وكان معظم المشاركين 



٤

فــي هذه المبــادرات من المقيمين في الخارج والمفكرين المقيمين فــي الخرطوم وأغلبهم أعضاء في منبر 
دارفور (والجزء الأكبر منهم ينتمي إلى حزب الأمة)، كما حدث تداخل بينهم في تلك المبادرات المختلفة. 
إلا أن هــؤلاء المشــاركين كانوا متنوعين من حيث الأعــراق، وقد قام عدد كبير منهم بالتعبير عن مواقف 
محــددة خاصــة بالقبائــل التي ينحدرون منها بــدلاً من الأحزاب السياســية التي ينتمون إليها. أما بالنســبة 
لآخرين، فاحتلت الانتماءات السياسية عندهم نفس أهمية الانتماءات القبلية. وبالرغم من وجود الانقسامات، 
أظهرت هذه الاجتماعات قدرة المشــاركين على التوصل إلى إجماع في آراء حول القضايا الرئيســية، مثل 

الأرض والتعايش والأمن.٤

وعلــى الرغم مــن الإعلانات القوية التي تمخضت عن هذه المبــادرات، بقيت المتابعة غير متوازية، 
حيث أدى التنازع السياســي والعرقي والشــخصي بين المشــاركين من دارفور، إلى جانب المنافســة بين 
المنظمات الدولية المشاركة إلى تصعيب محاولات توحيد مختلف المبادرات في مؤتمر واحد أكبر حجماً، 
وهذا فضلاً عن تنافس بعض المشاركين للحصول على الدعم الدولي من أجل أن يعزز كل منهم ما يتمتع 

به من نفوذ.

وفي عام ٢٠٠٩، ولفترة قصيرة، قامت مؤسســة محمد إبراهيم، وهي مؤسســة غير حكومية تأسست 
على يد الملياردير الســوداني محمد فتحي إبراهيم لدعم الحكم الصالح في أفريقيا، بإحياء فكرة توحيد تلك 
المبادرات التنافسية، وخططت لعقد مؤتمر في أديس أبابا يضم أكثر من ثلاثمائة ممثل من مجتمع دارفور 
المدني، منهم ما لا يقل عن مائة سيدة. كما استخدمت هذه المؤسسة فهماً واسعاً للغاية "للمجتمع المدني"، 
والذي شــمل أولئك في الخارج وكل الأحزاب السياســية السودانية، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني. إلا 
أن هذا لم يكن كافياً لمنع الحكومة من وضع العقبات التي أرغمت المؤسسة في النهاية على إلغاء المؤتمر.٥ 
ويــرى البعــض أن مصلحة القوى الضاغطة لصالح دارفور في الولايات المتحدة وأوروبا ربما كننت من 

العوامل التي أدت إلى موقف حكومة الخرطوم العدائي.

ومنذ تأسيسها في عام ٢٠٠٨، استمرت مجموعة حوار دارفور في هايدلبرج بالاجتماع، وهي مبادرة 
صغيــرة النطاق نســبياً لتبادل الحوار بين مثقفي دارفور برئاســة الأســتاذ الطيب حــاج عطية من جامعة 
الخرطــوم،  كمــا أصــدرت وثيقة تحتوي على "مســودة مقترحات للاتفاق المرتقب للســلام في دارفور". 
وتتضمــن هــذه الوثيقة عدداً كبيراً من نقاط الشــبه مع إعلان الدوحة (الذي ســيتم تناولــه فيما بعد في هذا 
التقرير)، وخاصة في اقتراح اســتعادة "الإدارة الأهلية" والنظام التقليدي لتملك الأراضي تحت إشــراف 
مجلس الحكماء. إلا أنها كانت أقل تهاوناً مع الحكومة بشأن قضية العدالة، حيث ذكر فيها بشكل خاص أنه 
"لا يمكن تحقيق ســلام دائم في دارفور بدون مثول كبار الأشــخاص المسؤولين عن أعمال العنف المشينة 
أمــام العدالــة". وعند قيامهــا باقتراح مجموعة من الحلــول للتعامل مع قضايا العدالــة، أوصت مجموعة 
هايدلبــرج باللجــوء إلى المحكمة الجنائية الدوليــة (التي لم تذكر في إعلان الدوحــة)، والمحاكم التقليدية، 
وآليــات العدالــة الانتقاليــة، بالإضافة إلى المحاكــم المختلطة التي اقترحها الفريق رفيع المســتوى المعني 

بدارفور والتابع للاتحاد الأفريقي، والذي سيتم تناوله فيما بعد في هذا التقرير.٦

وبموازاة اجتماعات المجتمع المدني التي كان يتم عقدها في الخارج، اســتمرت المبادرات الرســمية 
داخــل الســودان، والتي كان هدفها إظهار المزيد من الاســتجابة لمخاوف الحكومة فــي تنفيذ عملها. وإلى 
جانب المبادرات التي كانت تجرى محلياً على المســتوى الأدنى، قامت لجنة "الحوار والتشــاور بين أهالي 
دارفــور"، وهــي كيان تم تأسيســه بموجب اتفاق ســلام دارفور، بتولــي القيادة الدولية الرســمية للمجتمع 
المدني٧ حيث أجرت هذه اللجنة مشــاورات مع المجتمع المدني في دارفور. إلا أنه بعد فشــل اتفاق ســلام 
دارفور وفي غياب عملية ســلام جديدة، لم تجد اللجنة قناة سياســية يمكنها توصيل النتائج من خلالها. وفي 
عام ٢٠٠٩، نظمت لجنة الحوار والتشــاور بين أهالي دارفور جولات عديدة للتشــاور مع المجتمع المدني 
بهــدف الوصــول إلى إجماع للآراء حول القضايا "المشــتركة"، بما في ذلــك الأرض والموارد الطبيعية، 
والإدارة والديمقراطية، والهوية، والإصلاح والتنمية، والتسوية، والأمن. وقد تم تنفيذ هذه الأنشطة في ظل 
التفويض الأصلي لهذه اللجنة بموجب اتفاق ســلام دارفور، كما كان لها أثرها على عمل مبادرة المجتمع 
المدني الناشئة بالدوحة بقيادة فريق دعم الوساطة المشترك والفريق رفيع المستوى المعني بدارفور والتابع 

للاتحاد الأفريقي.٨

إلى  باللجـوء  هايدلبـرج  مجموعـة  أوصـت 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، والمحاكـم 
التقليدية، وآليات العدالة الانتقالية، بالإضافة 
إلى المحاكم المختلطة التي اقترحها الفريق 

رفيع المستوى المعني بدارفور



٥

و بوصفه القائد الرســمي للوســاطة في دارفور، أسس فريق دعم الوســاطة المشترك مساراً للمجتمع 
المدنــي، بالإضافــة إلى المفاوضــات التي أجريت بين الجماعات المســلحة والحكومة فــي الدوحة. وكان 
أول إنجازاتــه المؤتمــر "الافتتاحي" للمجتمع المدني (الدوحة ١) الــذي ضم ما يقرب من ١٧٠ ممثلاً في 
الدوحة بقطر، في الفترة بين ١٦ و ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩. إلا أنه لم يكن ناجحاً كلياً، حيث قام 
الكثيــرون ممــن حضــروا، فضلاً عن أولئك الذين رفضوا الحضور أو لم تتــم دعوتهم، بتوجيه الانتقاد له 
لأن الحكومــة اختــارت عدداً من الممثلين. ومع ذلك، لــم يتمكن "رجال الحكومة" هؤلاء من منع غيرهم، 
وتحديداً ممثلي المشــردين داخلياً والشــباب، من التحدث بحرية. وكانت النتيجة أن جاء التصريح الختامي 
للمؤتمــر، والمعروف بإعلان الدوحة، قوياً بشــكل مدهــش. وقد أقر الكثيرون، حتى أولئك الذين لم يكونوا 

سعداء بعملية الاختيار، بجودة الإعلان؛ أما مسؤولو الحكومة، فقد بدوا أقل رضا به.٩

وكان قــد صــدر عــن المؤتمر في وقت مبكر "إعلان نهائي" وموجز شــدد بشــكل خاص على أهمية 
المجتمــع المدنــي "الذي يمثــل القاعدة العريضة والغالبية الصامتة لمجتمــع دارفور. .  . ويعد إهمال دور 
المجتمع المدني في عملية الســلام واحداً من العوامل التي أدت إلى فشــل قرارات الســلام الســابقة، حيث 
كانــت المفاوضات مقتصــرة على [الحكومة] والحركات المســلحة".١٠ وفي الوقت نفســه، طالب إعلان 
الدوحــة باســتعادة الإدارة الأهليــة القوية والبعيدة عن نطاق السياســة والخاصة بنظــام الأرض التقليدي، 
وعودة المشــردين داخلياً إلى أراضيهم الأصلية وإجلاء المســتوطنين، وإنشــاء مشروعات التنمية المهمة 
وتحديداً مشــروع الطريق من الخرطوم إلى الفاشــر الذي طالما وُعِدوا به، فضلاً عن نشر التعليم وخاصة 
إعادة إنشاء المدارس الداخلية التي تعد ذات أهمية خاصة بالنسبة للبدو. ولم يغفل الإعلان القضية الصعبة 
الخاصــة بالعدالــة، حيث تناولها من خلال الجوانب المقبولة لــدى كل الأطراف، وأهمية الاحتفال بذكرى 
ضحايــا الحرب "مــن أجل الأجيال القادمة وإحياء ذكراهم".١١ ومثلما كان الحال مع المبادرات الســابقة، 
كانت متابعة الإعلان من الأمور غير المؤكدة. فقد اعتبرت "لجنة المتابعة المؤقتة"، المشــكلة من أربعين 
شخصاً مختارين (مكونة من عشرة أفراد من كل ولاية من ولايات دارفور الثلاثة وعشرة من مجتمع أبناء 

دارفور بالخرطوم)، غير شرعية من قبل بعض المشاركين.

فــي تموز/يوليــو ٢٠١٠، تم عقــد مؤتمر ثان للمجتمــع المدني في الدوحة (الدوحــة ٢)، والذي ضم 
حوالي ٣٤٠ مشــاركاً. وقد أحرز هذا المؤتمر تقدماً حيث ضم ممثلين عن اللاجئين في تشــاد، وبعضاً من 
المشردين داخلياً من التكتلات التي امتنعت عن المشاركة في السابق. إلا أن القضايا الجوهرية لقيت تغطية 
ضئيلــة فــي الإعلان النهائي ، وكان الاســتثناء من كل هذا التركيز علــى قضية إقليم دارفور، حيث تركز 
النقــاش الصعــب حول توحيد ولايات دارفور الثلاث في إقليم واحد. ومــع أن الغالبية العظمى بدت مؤيدة 
لهــذا الأمــر، تعذر الوصول إلى إجمــاع حوله. وبالرغم من ذلك، عندما أدرجــت هذه النقطة في الإعلان 
النهائي، أثارت احتجاج المشاركين من عرب الأبالا الذين اعترضوا كذلك على العبارات التي أشارت إلى 

"الوافدين الجدد" و"جنجويد". 

وفي الفترة ما بين شــهري شــباط/فبراير وآذار/مارس ٢٠١٠، تم نقل المســؤولية الرئيسية عن مسار 
المجتمع المدني من فريق دعم الوســاطة المشــترك إلى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، 
وتغيير دور فريق دعم الوساطة المشترك ليصبح دوراً استشارياً. وبينما تضاءل دور فريق دعم الوساطة 
المشــترك في مســار المجتمع المدني، تزايد دور الفريق رفيع المستوى المعني بالتنفيذ في السودان والتابع 
للاتحاد الأفريقي،١٢ حيث كان من الواضح أنه، بحلول الفترة ما بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو ٢٠١٠، 
كان هــذا الفريــق المعنــي بالتنفيذ، الذي صارع طوال العــام الماضي ليقود عملية الوســاطة في دارفور، 
قــد قــام بتأمين الدعم الكافي لكي تصبح الوســاطة تحــت رعايته. وخطط الوســاطة الخاصة بهذا الفريق، 
وخاصة التي تدعم "تدجين عملية الســلام"، أي نقلها إلى الســودان، تُبرز المجتمع المدني كأحد المكونات 
الأساســية. وقــد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تأثيرالأحزاب السياســية علــى المجتمع المدني ، بما في ذلك 
حزب المؤتمر الوطني. وســينبغي إشــراك أعضاء المجتمع المدني من اللاجئين في تشــاد أو من النازحين 
في الخارج بواسطة وسائل بديلة. وتعتمد كل من العملية السياسية الخاصة بالفريق رفيع المستوى المعني 
بالتنفيذ وعملية الدوحة على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور في تنفيذ أنشطتهما 

على أرض الواقع.
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ما بين الحكومة والجماعات المسلحة: ما دور المجتمع 
المدني في دارفور؟

تأثير الحكومة على المجتمع المدني
لكي يتم اعتبار المؤسســات والأفراد جزءاً من المجتمع المدني، يتحتم عليها أن تصبح مســتقلة عن الدولة 
بشــكل نظري. وبالرغم من ذلك، وكما يقول نيلســون كاســفير: "إن أهمية وشــمول الرعاية التي تقدمها 
الحكومات الأفريقية للمحافظة على نفسها يطرحان أسئلة خطيرة حول قدرة منظمات المجتمع المدني على 

البقاء على استقلاليتها عن الدولة".١٣

وهــذا صحيــح في الســودان، وخاصة فــي دارفور، حيث تقــوم الحكومة في أغلب الأحيان، بإنشــاء 
منظمات المجتمع المدني الخاصة بها سعياً منها لزيادة سيطرتها على مستوى القاعدة. ووفقاً لأحد تقارير 
برنامــج الأمــم المتحدة الإنمائــي، "تتمثل إحدى الســمات الملحوظة لمنظمات المجتمع المدني الســودانية 
الحالية في عدم وجود خطوط فاصلة واضحة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية، حيث تبدو عمليات 

التلاعب السياسي جلية وواضحة".١٤

وكان القــادة التقليديــون، والذين يمثلون إحدى الفئات الرئيســية للمجتمع المدني في دارفور، هم أيضاً 
عملاء للحكومة منذ العصور الاســتعمارية عندما كان البريطانيون يجعلون منهم أداة لتطبيق نظام حكمهم 
غير المباشر، تحت مسمى الإدارة الأهلية. كما يُشتبه في أن جزءاً من نخبة المتعلمين في دارفور موالون 
لحــزب المؤتمــر الوطني، حيث أن الكثيرين منهم كانوا يؤيدون الحزب الذي ســبقه، وهو الجبهة الوطنية 

الإسلامية، معتقدين أن الإسلاميين سيكفلون المساواة في التعامل لجميع المسلمين في السودان.

وإلى جانب الصلات التي تربط الحكومة بالعديد من منظمات المجتمع المدني ورموزه، تقوم الحكومة 
بإشراك نفسها بشكل مباشر في عمليات المجتمع المدني: سواء عن طريق تأسيس منظمات خاصة بها أو 

السعي للمساهمة في وضع الجهود الموجهة دولياً.

وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، عقدت الحكومة مؤتمرها الخاص بشأن المجتمع المدني تحت اسم 
"المبادرة الشــعبية الســودانية"، الذي ضم مكونات المجتمع المدني المقبولة عند الحكومة، وكان نافع علي 
نافع، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، هو رئيس المؤتمر في الخرطوم. وكان النازحون داخلياً غائبين 

عن المؤتمر بشكل ملحوظ.١٥

أما في ما يخص تأثير الحكومة على العمليات الدولية، فكانت النقطة الأساسية التي قام عليها النقد الذي 
وجه إلى مؤتمر المجتمع المدني المنعقد بالدوحة في تشــرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ هي مشــاركة العديد من 
الحكوميين. وقد قام أحد المدونين بالاستشهاد بما قاله أحد العاملين المجهولين في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي في دارفور وهو "أن ممثلي المجتمع المدني اختيروا "بالتشــاور مع الحكومة".١٦ كما قام آخرون 
بتوجيه النقد إلى الشؤون المدنية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، والتي كانت مسؤولة عن 
عملية الاختيار ، لســماحها لحاكم شــمال دارفور بسحب مشــاركين وإضافتهم من وإلى مؤتمرَي الدوحة ١ 
و٢. ١٧ ويزعم فريق دعم الوســاطة المشــترك بأنه لم يكن على علم بأي انسحاب للمشاركين ويدّعي أنه كان 
عليه عرض القوائم على الحكومة لكي يُسمح للمؤتمر بالانعقاد، وحتى "لا تمنع الحكومة أحداً من الحضور 
إلى الدوحة" (إذا كان قد تم منع البعض من الســفر بالفعل). كما يشــير فريق دعم الوســاطة المشــترك أيضاً 
إلى "أنه وافق على ضم أشــخاص" إلى قائمة الدوحة ١، باقتراح مباشــر، أو من خلال وسطاء، من مختلف 
المفكرين والسياسيين، الذين عرف عن بعضهم بأنهم من المقربين إلى الحكومة. وكان واحداً من هؤلاء اللواء 
عبد االله علي صافي النور، الحاكم الســابق لشــمال دارفور الذي عرف بأنه أحد الملهمين الأوائل للمكافحة 
العنيفة ضد الحركات المسلحة في الفترة ما بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، وأحد أعضاء الوفد الحكومي إلى الدوحة، 
"والذي ألح بشدة على الوساطة [لإشراك] بعض من رجاله"، ولكنه لم يبدُ راضياً عن أن يتم تمثيل عشيرته 
من عرب الأبالا.١٨ ولم يكن إشراك هذه الرموز المثيرة للجدل مجرد رشوة لاسترضاء الحكومة وحدها، بل 
بالعكس، دعم فريق الوساطة المشترك إشراك هؤلاء الأشخاص المثيرين للجدل، وخاصة ممثلي المجتمعات 
العربية التي تشكل الجزء الأساسي مما يعرف بالجنجويد، كعنصر أساسي من نهج شامل للمجتمع المدني. 
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لم يكن تمثيل الحكومة من خلال أبناء دارفور الموالين لها أو غيرهم، مجرد إذعان لســيادتها، ولكنه 
كان عنصراً مهماً من عناصر حراك المجتمع المدني. ويقوم بعض الأفراد الموالين لحزب المؤتمر الوطني 
أيضاً بتمثيل مجموعات محلية في دارفور، ولا يحول ولاؤهم للحكومة دون ذلك. وباستخدام هذا المنطق، 
لــم يحمــل العديد مــن أعضاء حزب المؤتمــر الوطني الذين حضــروا مؤتمرات الدوحــة، وخاصة القادة 
التقليديون، بالضرورة مواقف الحكومة الرســمية وفضل الكثيرون منهم التحدث أولاً نيابة عن الجماعات 

التي ينتمون إليها.

تأثير حركات دارفور المسلحة على المجتمع المدني
في المراحل الأولى للنزاع، رفضت الجماعات المســلحة بشــكل عام المجتمع المدني، حيث كانت تعتبره 
إما موالياً للحكومة أو غير مؤهل ليتم إشراكه في المفاوضات. ومع ذلك، وبعد اتفاقية أبوجا، تغير موقفهم 
وبدأت الجماعات بمحاولة توســيع نفوذها من خلال إعداد ممثلين للمجتمع المدني موالين لها، تماماً مثلما 
فعلت الحكومة. فلقد قامت كل من الحكومة وحركتا المسلحين، متمثلتين في حركة العدل والمساواة وحركة 
التحريــر والعدالــة، بدعــوة ممثلي المجتمع المدنــي إلى الدوحة، إلا أن الدعوة لــم تكن لحضور محادثات 
المسار الثاني وإنما كانت للمشاركة في مفاوضات المسار الأول. وقد أعربت الجماعتان الرئيستان، وهما 
حركــة العــدل والمســاواة والفصيل الذي يتزعمه عبــد الواحد محمد نور من جيش تحرير الســودان، عن 
اعتراضهما على مؤتمرات المجتمع المدني المنفصلة بالدوحة. وكان التكهن هو أن حركة العدل والمساواة 
قد ســلكت هذا المســار لأنهــا أرادت الحفاظ على احتكارها لتمثيل أبناء دارفــور، بينما جاء موقف فصيل  
عبد الواحد محمد نور متفقاً مع إستراتيجيتها الرافضة للمشاركة إلى أن يتم استيفاء الشروط المسبقة، وهي 
الإستراتيجية التي استخدمتها منذ محادثات أبوجا ٢٠٠٦. وبالرغم من ذلك، أظهرت الاجتماعات المختلفة 
للمجتمع المدني أن مواقف المجتمع المدني فيما يتعلق بقضايا النزاع الرئيسية تتفق مع مواقف الجماعات 

المسلحة بقدر أكبر من اتفاقها مع تلك الخاصة بالحكومة.

يظل دعم المخيمات في كل من دارفور وتشاد لحركة العدل والمساواة وفصيل عبد الواحد محمد نور 
دعماً قوياً للغاية.١٩ وقد حاولت الحركات المســلحة التوســع من خلال هذه الشعبية بإعداد بعض المتحدثين 
باســم النازحين أو دعمهم. وفي شــباط/فبراير ٢٠٠٩، شــكلت حركة العدل والمســاواة اتحاداً خاصاً بها 
للاجئين، باختيارها ممثلين لللاجئين من جميع المخيمات بالتشــاد والبالغ عددها اثنا عشــر معســكراً. وقد 
ذهــب رئيــس هــذا الاتحاد، د. مصطفــى محمد علي الذي يعد هو نفســه من النازحين الزغــاوة في لندن، 
مصطحباً معه عدداً من اللاجئين إلى الدوحة في نيســان/أبريل ٢٠١٠ للمشــاركة في مفاوضات المســار 
الأول. ويقول خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة: "عندما نذهب لمحادثات السلام، فنحن نذهب 
لأننا نريد أن نتأكد من تمثيلنا لجميع ســكان دارفور ... [ومن] قبول هؤلاء الســكان للاتفاق، وقدرتنا على 

إقناعهم به".٢٠

وبالمثل، اســتطاع عبد الواحد محمد نور الحفاظ على ســلطته ونفوذه في معسكرات دارفور، وخاصة 
بيــن النازحيــن داخليــاً مــن قبيلة الفُور الذين يعيشــون في معســكرات بالقــرب من نيالا، ومــن أهم هذه 
المعسكرات معسكر كلمة، وأيضاً معسكرات كاس وزالنجي والفاشر وكبكابية. وترجع بنية نظام السيطرة 
هذا إلى أولى أيام النزاع في دارفور، ففي عام ٢٠٠١، شكلت جبهة تحرير دارفور، التي أصبحت فيما بعد 
جيش تحرير السودان، اتحاداً طلابياً يدعى الجبهة الشعبية الموحدة، والذي تدرب بعض أعضائه من قبل 
الجيش الشــعبي لتحرير الســودان. وفي عام ٢٠٠٦، تم إرسال ما يزيد عن مائة عضو من الجبهة الشعبية 
الموحدة إلى معسكرات النازحين داخلياً في دارفور، والذين يتم اتهامهم منذ ذلك الحين بترهيب، وفي بعض 
الأحيان قتل، الذين لا يتبعون مسيرة قائد الجماعات المسلحة من الفُور. وقد بدت نتائج هذا النفوذ المفروض 
على المعســكرات واضحة؛ فقد رفض قادة النازحين داخلياً المشــاركة في مؤتمرات الدوحة، بعضهم عن 
اقتناع، وأكثرهم خوفاً من انتقام هؤلاء الكوادر. إلا أنه في أعقاب مؤتمر الدوحة ٢ للمجتمع المدني المنعقد 
فيما بعد، كانت هناك بعض العلامات على فقدان السيطرة، وتحديداً في مخيم كلمة. ولا تزال عواقب هذه 

السابقة المتمثلة في الانفصال عن مسار الحزب مستمرة أثناء كتابة هذا التقرير.

لم يكن تمثيل الحكومة من خلال أبناء دارفور 
الموالين لها أو غيرهم، مجرد إذعان لسيادتها، 
ً مهماً مـن عناصر حراك  ولكنـه كان عنصـرا

المجتمع المدني.

أظهـرت الاجتماعـات المختلفـة للمجتمع 
المدنـي أن مواقـف المجتمـع المدني فيما 
يتعلـق بقضايـا النـزاع الرئيسـية تتفق مع 
مواقـف الجماعات المسـلحة بقدر أكبر من 

اتفاقها مع تلك الخاصة بالحكومة.
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وبالإضافة إلى معســكرات النازحين داخلياً، تستخدم الجماعات المسلحة القادة التقليديين كعنصر آخر 
مهــم من عناصــر المجتمع المدني. ويتم تعيين القادة التقليديين بجميــع درجاتهم ليمثلوا الإدارة الأهلية في 
مناطق الجماعات، وفي معسكرات اللاجئين في تشاد وأحياناً، في المفاوضات ذاتها. والخط غير الواضح 
الذي يفصل بين الجماعات المسلحة والمجتمع المدني أصبح أكثر توتراً بسبب المحاولات المتكررة لبعض 
الأفــراد مــن النخبة المتعلمــة، وخاصة النازحين منهم، لكــي يصبحوا زعماء للجماعات المســلحة، ومن 
هؤلاء تيجاني سيســي، أحد حاكمي دارفور في الثمانينات وواحداً من المفكرين النازحين، الذي تحول من 
أحد رموز المجتمع المدني إلى زعيم حركة مســلحة، عندما أصبح في شــباط/فبراير ٢٠١٠ رئيسًا لحركة 
التحرير والعدالة، وهو تحالف جديد يتكون من صغار المنشــقين عن جيش تحرير الســودان وحركة العدل 
والمســاواة. وقد تم تقديم اللواء سيســي في بادئ الأمر من جانب اللواء إبراهيم ســليمان وأعضاء آخرين 
مقربيــن لــه في منبره، فضلاً عن الدولة الليبية التــي كانت تحاول إعادة توحيد بعض الفصائل. وقام خليل 
إبراهيم بالإشارة إلى الجماعة الجديدة، التي لا تملك سوى قوة بسيطة في الميدان، بأنها "جماعة للمجتمع 

المدني مسلحة بمسدسات مياه".

وقد أثار تحول سيسي المفاجئ إلى زعيم حركة مسلحة شعوراً بعدم الثقة في نواياه، ودفع بعض سكان 
دارفور للشك في مخططات المجتمع الدولي. ويشير بعضهم إلى سيسي على أنه "حامد كرزاي الصغير" 
نظــراً لمــا يتمتــع به من دعم خــاص وواضح من الولايات المتحــدة، كما أن هناك عدة تقارير للوســطاء 
الدولييــن، فــي كل من دارفــور والدوحة، "تحث" النازحيــن داخلياً واللاجئين على دعــم حركة التحرير 
والعدالة.٢١ وقد قامت حركة العدل والمســاواة، على وجه التحديد، باتهام فريق دعم الوســاطة المشــترك 
وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بتشجيعهم النازحين داخلياً على دعم "إحدى شخصيات 
دارفور المهمة"، وهو سيسي، الذي يبدو مؤيداً لهذه الفكرة المتمثلة في أن جهود المجتمع الدولي المبذولة 
فيما يخص المجتمع المدني تهدف إلى بناء قاعدة له. وقد خاطب سيسي المشاركين من المجتمع المدني في 

مؤتمر الدوحة ٢ قائلاً "أيها المساندون لنا".٢٢

دور المجتمع المدني في عملية السلام في دارفور
هنــاك مجموعــة متنوعة من الآراء حــول دور المجتمع المدني في عملية الســلام في دارفور. وبالنســبة 
للــرأي المتواضع، يمثل المجتمع المدني "الأشــخاص" الذين يضفــون بتواجدهم أثناء المفاوضات الثانوية 
طابع الشــرعية على النتيجة. وبالرغم من أن المجتمع المدني لا يلعب ســوى دور المتفرج، إلا أن الوظيفة 
المتوقعة منه هي أن يكون بمثابة الضمير لعملية الســلام والذي يشــجع الأطراف بإيجابية على النظر إلى 
ما هو أبعد من المصالح الشخصية المحدودة والعمل بنية حسنة نحو التسوية. وفيما يتعلق بالشرعية، تعلم 
الكثيرون من فشــل اتفاق أبوجا درســاً هو أن تواجد المجتمع المدني في المفاوضات يمكنه خفض احتمالية 
رفض أي اتفاق مســتقبلي على أرض الواقع، كما يمكن للمجتمع المدني، إذا كان جزءاً من عملية الســلام، 

أن يساعد في "ترويج" نتائجها.

وتعتبــر الآراء الأخــرى أن للمجتمــع المدني دوراً أكثر فعالية، حيث يســاعد في ضمان أن يتم تناول 
قضايــا النزاع الأساســية. إلا أنه من خــلال هذا الرأي الأكثر صحة، لا يــزال المجتمع المدني يلعب دور 

المتفرج، ولكن مع توليه المساهمة في إدخال بعض القضايا ضمن المفاوضات.

فــي حيــن يرى الرأي الطمــوح أن المجتمع المدني يؤدي وظيفتين، هما: أنــه يملأ ما تتركه العناصر 
الرافضــة مــن فراغ، ضاغطًا عليهم للمشــاركة خوفاً من أن يتم تهميشــهم واســتبعادهم، إلى جانب قيامه 
بالتفاوض مباشــرة بشــأن قضايــا معينة. ومن خلال وظيفتــه الأولى، يمثل المجتمــع المدني هؤلاء الذين 
يعارضون عملية الســلام بشــدة. فمــع رفض عبد الواحد محمد نور الحضور إلــى طاولة المفاوضات، قد 
يتمكــن المجتمــع المدنــي، الذي نجح في تحقيق القدر الكافي من الدعم الشــعبي وجذب بعض ممن ينتمون 
لمجموعة عبد الواحد المحلية من الفُور، من التفوق عليه عندما يدعي بأنه المتحدث باســم كبرى المناطق 
في دارفور. وقد تؤدي آثار عملية المجتمع المدني هذه إلى الضغط على عبد الواحد للمشاركة فيها أو، إذا 

استمر في غيابه، السماح لممثلين من هذه الكتلة المهمة بالتحدث نيابة عن مجموعته المحلية.
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إن الحاجة لملء الفراغ الذي تركه غياب أطراف المسار الأول تقود إلى أكثر الآراء طموحاً وشمولاً 
حول دور المجتمع المدني، أو وظيفته الثانية، وهي التفاوض بشكل أساسي حول القضايا. ويقوم هذا النهج 
بشــكل أساســي على الرأي الذي يرى أن النزاع في دارفور يتجاوز مجرد الخلاف بين الحركات المسلحة 
والحكومــة. حيــث تحتل القضايا المتشــابكة والمتعلقة بالأرض والعودة والأمــن الدرجة الأولى من حيث 
الأهمية لدى معظم ســكان دارفور، وهو ما يعني، ضمن أمور أخرى، تناول مســألة نزع سلاح الجنجويد. 
كما أن الموافقة على ألا يتم تمثيل هذه الميليشــيا بشــكل مناســب من قبل راعيها المعروف، أو الحكومة، 

تفرض ضرورة التوصل إلى تسوية تفاوضية بمشاركة مباشرة لهذه الجماعة.

ولن يكون لجميع أطراف المجتمع المدني نفس التأثير على هذا الدور التفاوضي. حيث يجب إشــراك 
ممثلين من قبيلة الفُور التي تعد أهم جماعة عرقية كأطراف أساســية في هذا النوع من الحوار، وذلك لأن 
ممثلــي الجنجويــد لا يزالون غائبين. وهذا لا يعني ضرورة أن تتم المفاوضات بين هاتين الجماعتين فقط، 
لأن هذه القضايا تؤثر في كل الجماعات العرقية في دارفور، ولكن بدون المشاركة الفعلية لهاتين الكتلتين 

المؤثرتين، سيعد التقدم الحقيقي نحو التوصل لحل أمراً مستحيلاً.

توجد خلافات داخل مجموعات المجتمع المدني المتعددة التي عينها فريق دعم الوســاطة المشــترك، 
وفــي دارفــور بشــكل عام، حول مدى ما يجب أن يكون عليه الدور الذي يقــوم به المجتمع المدني، وبينما 
فضل إعلان الدوحة اتباع نهج معتدل بمطالبة المجتمع المدني بأن يكون "شريكاً أساسياً" في المفاوضات، 
لــم يتــم تحديد القضية الخاصة بدور المجتمع المدني بوضوح في مؤتمر الدوحة ١ وظل أمراً مثيراً للجدل 
بين المشــاركين أنفســهم. فقد عاد البعض من قطر وهم يعتقدون أنهم مجرد مراقبين، في حين عاد آخرون 

وهم مقتنعون بأنهم مفاوضون من الدرجة الأولى.٢٣

بنية المجتمع المدني في دارفور
قام فريق دعم الوســاطة المشــترك بتقسيم المجتمع المدني إلى ست فئات للإشتراك في اجتماعات الدوحة، 
وهي: مؤسســات المجتمع المدني والقادة التقليدين والنازحين داخلياً واللاجئين والنســاء والشــباب والبدو، 
وغالبــاً مــا تتداخــل هذه الفئات علــى أرض الواقع - حيث يمكن لأي طرف فاعل مــن المجتمع المدني أن 
ينخــرط بســهولة في العديد من هــذه الفئات في وقت واحد. ويوضح الفحــص الأدق لهذه الفئات التحديات 
الكامنــة فــي تصنيف المجتمع المدنــي، وأهمية تحديد المشــاركين بناءً على الفهم الصحيــح للديناميكيات 

المحلية، ومخاطر التسرع في هذه العملية.

مؤسسات المجتمع المدني
بالنســبة للأطــراف الفاعلة الدولية، قد تبدو منظمات المجتمــع المدني مكاناً واضحاً للانطلاق عند محاولة 
تحديــد أصــوات المجتمع المدنــي. ففي دارفور، تميل مؤسســات المجتمع المدني إلى عكس بنية الســلطة 
القائمــة، حيــث توجد أكثــر من مجموعة مــن مجموعات الأفراد مــن ذوي الخلفيات العرقية والسياســية 

المختلفة، والتي غالباً ما ترتبط بقائد قوي وأتباعه (من ذوي النزعة العرقية بوجه عام).

لقد قدرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام ٢٠٠٩ عدد مؤسسات المجتمع المدني في 
دارفور بما لا يقل عن ٢٤١ مؤسسة، هذا إلى جانب ٢٣٠ مؤسسة إضافية تقريباً ذات صلة بدارفور وتتخذ 
من الخرطوم مقراً لها.٢٤ علماً بأن هذه الأرقام لم تأخذ في الاعتبار إلا مؤسسات المجتمع المدني المسجلة 
من قبل لجنة الشــؤون الإنســانية فحســب واســتبعدت الاتحادات العمالية والجمعيات المهنية والجماعات 

الثقافية والمنظمات الدينية والاتحادات الرياضية.٢٥

يحدد الانتماء القبلي في الغالب هوية مؤسسات المجتمع المدني في دارفور.٢٦ فكل قبيلة لها مؤسساتها 
غيــر الحكوميــة الخاصة بها، إلا أنه من النادر أن يكون لهذه القبائل دور فاعل عبر الخطوط القبلية. فعلى 
ســبيل المثــال، نادراً ما تتعاون تلك المنظمات النشــطة فــي القيام بعقد المصالحــات القبلية مع المنظمات 

المرتبطة بقبائل أخرى، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً لاحتمالات النجاح.

تحتل القضايا المتشابكة والمتعلقة بالأرض 
والعودة والأمن الدرجة الأولى من حيث الأهمية 
لدى معظم سكان دارفور، وهو ما يعني، ضمن 
أمور أخرى، تناول مسألة نزع سلاح الجنجويد.
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تميــل مؤسســات المجتمــع المدني إلى زيادة تمثيــل النخب المتعلمة فيها بكثــرة. حيث يغلب على هذه 
النخــب الطابــع الحضري، كما أن اتصالاتهم محدودة مع جماعاتهم في الريف. ويكون ولاء هؤلاء الأكبر 

للمؤسسات التي تتخذ من الخرطوم مقراً لها.٢٧

وجدير بالذكر أن مؤسسات المجتمع المدني تتجه نحو العمل السياسي، وتنقسم تقريباً إلى فئات موالية 
للحكومــة وأخــرى مناهضة لها، وتضم الأخيرة خليطاً من مؤسســات المجتمــع المدني المؤيدة للجماعات 
المسلحة أو لأطراف سياسية أخرى. كما تنتمي بعض هذه المنظمات إلى الفئة الموالية للحكومة بشكل سافر 
كالمنظمــات غيــر الحكومية ذات الصلة بأعضاء حزب المؤتمر الوطني الشــهير مثل اللواء صافي النور 
أو المستشــار الرئاســي المنتمي لقبيلة الزغاوة حسن برقو، في حين يتزعم سياسيون معارضون منظمات 
أخرى، وبخاصة ممن ينتمون إلى حزب الأمة. ويُشــتبه في ولاء مؤسســات المجتمع المدني المحلية بشكل 

عام، لاسيما معظم ما تم تسجيله منها حديثاً، لحزب المؤتمر الوطني.٢٨

ونظرًا لهذا النسيج المعقد من الإنتماءات، ينبغي أن يكون إشراك مؤسسات المجتمع المدني في أحداث 
هذا المجتمع قائماً على الاســتيعاب الشــديد لكيفية تناسب هذه المنظمات مع الديناميكيات المحلية السياسية 
منهــا والعرقيــة. ونظراً لإدراكه انتشــار تأثير حزب المؤتمر الوطني على مؤسســات المجتمع المدني، لم 

يتصور فريق دعم الوساطة المشترك أن يكون لهذه المؤسسات دوراً رائداً في عملية المجتمع المدني.

القادة التقليديون
لا تتســق القيــادة التقليديــة في دارفور، والتــي بطبيعتها وراثية غالباً ما تقوم على مصالح قبلية وأســرية، 
مــع التصور الشــائع للمجتمــع المدني. ورغم ذلك، فهي تمثل "أول نموذج لمؤسســة المجتمع المدني" في 

دارفور،٢٩ ولا يزال لها تأثير وتربطها صلات بجميع فئات المجتمع المدني الأخرى الأكثر حداثة.

لقد مثل هيكل السلطة التقليدية في دارفور عبر التاريخ القوة القبلية. وقد غير الصراع من هذا الهيكل 
بشــكل أساســي، حيث قامت الحكومة بإقالة القادة التقليديين ممن وجهوا انتقادات لإســتراتيجيتها وعينت 
آخرين. وقد استوعبت الحركات المسلحة، بما في ذلك الميليشيات العربية، أو استبدلت العديد من السلطات 
التقليدية مثل السلطات المحلية الفعلية في عدة مناطق. كما تسببت الحرب الحالية في عزل كثير من القادة 
التقليديين عن أنصارهم في المعسكرات أو في المناطق الريفية، حيث ينزحون غالباً إلى مدن تسيطر عليها 
الحكومة. وبالإضافة إلى انتماء بعض القادة الواضح إلى حزب المؤتمر الوطني- الذي يعد ضرورة واقعية 
بناء على الحاجة إلى تعبئة الموارد من السلطة المركزية - فغالباً ما تكون هذه الرعاية هي السبب الرئيسي 

وراء اعتبار الإدارة الأهلية متحيزة للحكومة.

وقد انتهى المطاف بهؤلاء الذين لم ينضموا إلى الحركات المسلحة أو انتقلوا إلى المناطق التي تسيطر 
عليهــا الحكومــة في مخيمــات النازحين داخلياً. وهناك وجــدوا أن نفوذهم قد تقلص بفعل هياكل الســلطة 
الجديدة التي أعطت الأولوية لمهارات مختلفة، مثل القدرة على التفاوض مع وكالات المساعدة الدولية، أو 
عبر تواجد الحركات المســلحة وهياكل الســلطة المستقلة في المعسكرات. ويستمر الذين التحقوا بالحركات 
المســلحة التي يقع مقرها في أقاليمهم الســابقة في الاحتفاظ بنفوذهم، على الرغم من محدودية التأثير الذي 

تحدثه السيطرة القوية للقيادة الخاصة بهذه الحركات.

تصف المكونات الأكثر حداثة للمجتمع المدني، مثل نخبة المثقفين والشــباب والنازحين داخلياً الإدارة 
الأهليــة بوجــه عام أنها منتهية الصلاحية وذات صلة بالحكومة المركزية وفي معزل عن الشــعب. ورغم 
ذلــك، فقــد أصرت مشــاورات المجتمع المدني التي تمت على اســتعادة نفوذ القــادة التقليدين، بما في ذلك 
القضايا الهامة مثل تلك المتعلقة بالأرض والأمن. وقد شدد إعلان الدوحة على الحاجة إلى "استعادة دور 

قادة الإدارة الأهلية على جميع المستويات بما في ذلك معسكرات النازحين داخلياً".

بالإضافة إلى انتماءاتهم السياسية المثيرة للجدل، فقد لعب القادة التقليديون دوراً هاماً في مسار المجتمع 
المدني في عملية الســلام ويمكنهم الاســتمرار في أداء هذا الدور. ويمكن للقادة التقليديين أن يتوصلوا إلى 
إجماع فيما بينهم وبين المجتمع المدني وذلك لأنهم يتمتعون وحدهم بخبرة حقيقة من خلال استخدام آليات 

وقضايا المصالحة التقليدية مثل الأرض.٣٠

يمكـن للقـادة التقليدييـن أن يتوصلـوا إلى 
إجمـاع فيمـا بينهم وبين المجتمـع المدني 
وذلك لأنهم يتمتعـون وحدهم بخبرة حقيقة 
من خلال اسـتخدام آليات وقضايا المصالحة 

التقليدية.
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وحتــى يومنــا هــذا، تم تمثيل القــادة التقليديين العظام الذين يعيشــون في المناطق التي تســيطر عليها 
الحكومة في مســار المجتمع المدني لعملية الســلام - على الرغم من تغيب القادة الرئيســيين لشمال وغرب 
دارفور عن مؤتمر الدوحة ٢. ولقد وجهت الحركات المســلحة الدعوة إلى بعض هؤلاء الذين يعيشــون في 
المناطق الخاصة بها أو معســكرات اللاجئين في تشــاد لحضور مفاوضات المســار الأول، إلا أنه يمكنهم 
لعــب دور بنــاء بصورة أكبر كجزء من عملية المســار الثاني، وذلك جنبــاً إلى جنب مع رفقائهم من القادة 

التقليديين من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

النازحون داخلياً واللاجئون
ينتمي معظم النازحين بصورة أساســية إلى قبائل معينة - وهي قبائل الفُور والزغاوة والمســاليت - والتي 
تشكل جمهور الناخبين الرئيسي للحركات المسلحة. وينتمي ممثلوها في أغلب الأحيان إلى هياكل السلطة 
الجديدة التي حلت محل الســلطات التقليدية. ولأن المعســكرات لم تعد تنتمي حصرياً إلى هياكل الســلطة 
التقليديــة أو الحكومة أو الحركات المســلحة، يشــكل هــؤلاء الممثلون ركائز متميزة مــن المجتمع المدني 

المتنفذ والقبلي.

لقد أنشــأت بعض المعسكرات هياكل سياسية تدعم الحركات المسلحة لاسيما فصيل جيش تحرير السودان 
التابع لعبد الواحد محمد نور. وقد تعاملت هذه الأجنحة الشعبية للمقاومة المسلحة بصورة أساسية مع قضايا 
مدنية، مثل العمل بصفتها محاور مع الوكالات الإنسانية، إلى جانب خدمة الوظائف العسكرية مثل التجنيد 
وجمع التبرعات. وتتباين درجة التحكم ومســتوى ولاء المعسكرات الخاصة للحركات المسلحة وذلك وفقاً 

لموقعها وتكوينها العرقي.

لقد جعلت هذه الروابط قيادة النازحين داخلياً قيادة أساسية ولكن صعبة المنال للمشاركة في عملية السلام. 
وعندما رفض بعض قادة الحركات المســلحة عملية الســلام، أصبح جلب ممثلي النازحين داخلياً التابعين 
لهم إلى المفاوضات وســيلة للضغط عليهم للمشــاركة وأيضاً التعويض عن غيابهم. وفي حالة فصيل جيش 
تحرير الســودان التابع لعبد الواحد محمد نور، ظهرت قوة الحركة معتمدة كلياً على الدعم الشــعبي. ولقد 
اعتقد البعض داخل دوائر الوســاطة أن تجاوز القيادة والاتصال بالقاعدة مباشــرة ســيلعب دوراً باعتباره 

طريقة فعالة لمراوغة العناصر الرافضة.

وكانت النتائج غير واضحة. وعلى حد قول أحد المسؤولين عن فريق دعم الوساطة المشترك والذي قابل 
أحد معدي هذه الدراسة في نيسان/أبريل ٢٠١٠ "يعد إدراج النازحين داخلياً [في الوساطة] إخفاقاً كبيراً". 
وعلى الرغم من حضور النازحين داخلياً من دارفور، فإن قادتهم  الممتنعين عن التصويت والمنتمين إلى 
المعســكرات الموالية لفصيل جيش تحرير الســودان التابع لعبد الواحد محمد نور رفضوا حضور مؤتمر 
الدوحة ١، إلا أنه كان هناك تحرك إيجابي في الآونة الأخيرة. وللمرة الأولى، شهد مؤتمر الدوحة ٢ سفر 
عشــرة من النازحين داخلياً من المنتمين لمعســكر كلمة إلى الدوحة (على الرغم من أن الوفد لم يضم أبرز 
قــادة المخيم). ولم يكن هذا التقدم شــاملاً ولا بدون تكلفة. وفــي نهاية تموز/يوليو ٢٠١٠، عند عودة الوفد 
إلى دارفور، اندلعت اشتباكات خطيرة بين النازحين داخلياً من الموالين لمؤتمر الدوحة والمناهضين له (أو 
الموالين لفصيل عبد الواحد) في معســكر كلمة، إلى جانب معســكر الحميدية بالقرب من معســكر زالنجي. 
إن الحقيقة هي أن بعض النازحين داخلياً التابعين لمعسكر كلمة والذين ذهبوا إلى الدوحة كانوا في الواقع 
مســلحين خارجين على فصيل عبد الواحد والتجأوا إلى معســكر كلمة بعد طردهم من جبل مرة في كانون 
الثاني/يناير ٢٠١٠.والاشــتباكات داخل المعســكر قد تكون استمراراً للنضال داخل جيش تحرير السودان 
والذي حدث في جبل مرة مطلع عام ٢٠١٠. ويعد الإنذار الأخير الذي وجهته الحكومة لبعثة الأمم المتحدة 
والاتحاد الإفريقي في دارفور لتسليم ستة من قادة النازحين داخلياً المتهمين بالمشاركة في اشتباكات كلمة، 
وكان جميعهم من المناهضين لمؤتمر الدوحة والموالين لفصيل عبد الواحد، تحدياً آخر للحيادية التي تمثلها 
هذه البعثة.٣١ وسيكون احتمال النجاح أو الفشل في جلب النازحين داخلياً من الموالين لفصيل جيش تحرير 

السودان التابع لعبد الواحد مرهوناً باستمرار جهود المجتمع المدني.

ويبــدو أن الأشــخاص الناوحين مشــتتين بين الفكــرة القائلة بضرورة تجنب عدم الولاء للحركات المســلحة 
للحصول على أفضل اتفاق للسلام والشعور بأنهم لم يكونوا ممثلين تمثيلاً كاملاً من قبل هذه الحركات. وعلى 
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الرغم من عدم توفر بيانات غير منحازة ، إلا أن المعلومات التي تم جمعُها من اللاجئين في تشاد تشير إلى 
هذا التوتر. ورغم وجود دعم للحركات المسلحة على نطاق واسع، فإن ٩٦٪ من اللاجئين يشعرون بأنه "لم 
يتم تمثيل اهتماماتهم الفردية في مفاوضات السلام الماضية".٣٢ كما لم يتم إدراج اللاجئين في تشاد في عملية 
الســلام حتى قام فريق دعم الوساطة المشترك بتنظيم مشاورات هناك في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 

٢٠١٠، وبالتالي حضر ١٥ مندوباً من خمسة معسكرات مختلفة في مؤتمر الدوحة ٢.

المرأة والشباب
يعــد خلــق حيز معين للمرأة والشــباب بمثابة إيحاء إلى معتقدات غربية مثيــرة للنقاش بأن هذه الأصوات 
عــادة مــا تكون أكثر تقدمية، ومن ثم فهي أكثر التزاماً بالســلام، وأن هــذه الفئات هي بالضرورة الضحايا 

الرئيسية للصراع.

لقد جاء هذا الاتجاه للنهوض بالمرأة والشــباب كتحدٍ لآليات صنع الســلام التقليدية في دارفور – وكوســيلة 
لنقلها إلى ساحة المجتمع المدني. كما أن أكثر هذه الآليات قبولاً- وهي الجودية - تستخدم كبار السن من الرجال 
المعروفين باسم الأجاويد - وهو مصطلح باللغة العربية يعني "حكماء".٣٣ وفي مواجهة تدني تمثيل المرأة والشباب 

في دارفور، كما هي الحال في أجزاء أخرى من أفريقيا، فإن المجتمع الدولي يتجه نحو العمل الإيجابي.

في مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً، أصبحت ”الشيخة“ هي من تتولى قضايا المرأة. وقد أصبحت 
هذه القيادات النسائية من المتحاورات المميزات مع جمعيات العمل الإنساني، مع العلم أنه لم يتضح بعد إلى 

أي مدى يمكن لهن أن يلعبن دوراً محدداً في عملية السلام، بما يتخطى مجرد إثارة قضايا النساء.

في محاولة لمعالجة سوء تمثيل المرأة ولإيجاد نساء ذات نفوذ، أبدت العديد من المنظمات الدولية اهتماماً 
خاصاً بالحكامة، وهن شــاعرات الحرب اللواتي تتغنين بذكرى انتصارات الماضي وتشــجعن المقاتلين في 
المعارك المقبلة. وعلماً بأن كل الجماعات العرقية لديها شعراء خاصين بهم، إلا أن الحكامة العربية مشهورة 
بتواجدها أثناء المعارك تحديداً، على ظهور الخيل أو على الجمال. وفي مطلع التسعينات من القرن المنصرم، 
حاولت الحكومة إعادة توجيه الحكامة نحو "الشعر الذي يحض على السلام". واليوم، ولاسيما في معسكرات 
النازحين داخلياً، تحث بعض المنظمات غير الحكومية الشــاعرات على اتباع نهج جديد في أشــعارهن، مثل 
الأمور الخاصة بالصحة، في حين أن آخرين ممن شــاركوا في بناء الســلام قد اقترحوا إشــراك الشــاعرات 
المؤثرات في اجتماعات المجتمع المدني. ومع هذا، فلن يكون الحصول على دور للحكامة  يتم توجيهه نحو 
السلام بصورة أكبر أمراً سهلاً. وهذا الأمر لا يشكل تغيراً في دورهن الاجتماعي الذي تم إرساؤه فحسب، 
بل هو أيضًا أمر مثير للنقاش سواء كانت أشعارهن معبرة عن وجهات نظرهن الخاصة أو أنها مجرد أدوار 

تعكس المشاعر التي يتمتع بها مجتمعهن أو قادة هذا المجتمع من الرجال.

يشتمل الجزء "الحديث" من المجتمع المدني في دارفور كذلك على نساء متعلمات من بينهن عدد ممن 
يعملن في مؤسسات المجتمع المدني، ويتمتع هؤلاء النساء بالقرب من صفوة المجتمع -وقد تمكن معظمهن 
مــن التعليــم نظراً لانتمائهن لعائلات كبيرة وذات نفوذ أو لأنهن من بنات الزعماء أو المفكرين، كما يعمل 
عدد كبير منهن في الوظائف الحكومية، ليجعلوا من الفئة النســائية، فضلاً عن فئة الشــباب، منفتحة نســبياً 
على تدخل الحكومة. وتضم مؤسسات المجتمع المدني الرئيسية التي تدعمها الحكومة الاتحاد العام للمرأة 

السودانية، والاتحاد الوطني للشباب السوداني والاتحاد العام للطلاب السودانيين.٣٤

تخضع فئة الشباب أيضاً للتوترات الموجودة بين المجتمع الدولي والفهم التقليدي للشباب في دارفور، كما 
ترى الجهات الدولية الفاعلة التي تسعى لإشراك المجتمع المدني هذه الفئة بصورة عامة على أنها تمثل جيلاً 
نضج أثناء الحرب وابتعد عن البنية الاجتماعية العريقة في دارفور، وينظَر إلى الشــباب على أنهم يضمون 

أفراداً أفضل من الناحية التعليمية ولا ينتمون لفئة المفكرين ولا لفئة النازحين أو لطبقة الزعماء التقليديين.

إن هذا الأمر صحيح بشكل جزئي فقط. فالشباب هم رجال في سن القتال ويتم تعبئتهم بالطبع كمقاتلين 
وقــت الحــرب - وفــي الماضي كانوا يجندون في ميليشــيات تقليدية أو في جماعات "الدفــاع الذاتي". أما 
فــي العصــر الحديــث في دارفور فيتــم تجنيدهم في الجماعات المســلحة أو في ميليشــيات الحكومة. وفي 
المعســكرات، أعاد النازحزن داخلياً تشــكيل البنية المعهودة عن طريق اختيار قادة من الشــباب من الذين 

كانوا مقربين جداً من الحركات المسلحة، إن لم يكونوا ممثليهم.

لقد جاء هذا الاتجـاه للنهوض بالمرأة 
والشـباب كتحدٍ لآليات صنع السـلام 
التقليدية في دارفور – وكوسيلة لنقلها 

إلى ساحة المجتمع المدني.
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لهــذا، فبينمــا كان مــن المأمول أن تكــون أصواتهم تقدمية، إلا أنهم أثبتوا أنهــم ينتمون لأكثر الجهات 
تطرفاً، وغالباً ما تكون مواقفهم متشددة، وفي بعض الأحيان تتأثر بالأيديولوجية أكثر من تأثرها بالواقعية، 
ولأنهــم يفتقــرون إلى الخبــرة في دارفور قبل الحرب، فلــم يعلموا بالتواجد الســابق للاتفاقات الاجتماعية 
والقانونية التي تحكم العلاقات بين القبائل في دارفور، مما يفصل آراءهم عن واقع المشــكلات الأساســية 

مثل الأرض والأمن والعودة.

المفكرون
يُنظر إلى المفكرين في دارفور بصورة عامة على أنهم مهمون بسبب قدرتهم على الإسهام بأفكارهم البناءة 
في عملية الســلام، كما يؤدون دوراً بارزاً في مختلف مبادرات بناء الســلام التي يقوم بها المجتمع المدني. 
وكما لاحظ كثير من المراقبين، لم تفكر الحكومة أو المتمردون بإسهاب فيما يتعلق بالمشكلات الجوهرية 
مثل الأمن والعودة والأرض، وعموماً، كانت النظرة للنخبة المتعلمة في دارفور تتسم ببعض العداء من قبل 
الحكومة والحركات المسلحة، كما تم استبعادهم بصورة كبيرة من المفاوضات السابقة. ومع هذا، وبسبب 

رغبتهم في المشاركة في عملية السلام، أحضروا معهم معارف وأفكار عن إدارة مستقبل دارفور.٣٥

تتداخل فئة المفكرين مع الفئات الأخرى المحددة في المجتمع المدني في دارفور، ولاســيما مؤسســات 
المجتمع المدني حيث يكسب الكثير من أبناء دارفور المتعلمين أرزاقهم، كما يمكن أن تضم تلك الفئة بعض 
القادة التقليديين، حيث ينتمي الكثير من المفكرين إلى عائلات زعماء القبائل الذين تمكنوا من إرسال أبنائهم 

إلى المدارس بأعداد أكبر من "رعاياهم".

وبالرغم من وجود الكثير من الســمات التي قد تمكن المفكرين من الاضطلاع بدور ريادي في جهود 
الســلام، تكمن المشــكلة الأساســية في وضع النخبة المتعلمة في قلب مجهودات المجتمع المدني في أنهم 
بعيدون نوعاً ما عن المســتوى الشــعبي. فلبضع ســنوات كانوا يلتقون، بالرغم من الانقسامات القبلية، فيما 
كان يعتبــر مقدمــة لنــوع من الحوار فيما بيــن القبائل والمطلوب للتوصل لحل في المســتقبل في دارفور، 
ويشــكل غالبية المفكرين جزءاً من المشــتتين في الداخل والموجودين في الخرطوم أو جزءاً من المشــتتين 
مــن دارفور والذين يعيشــون في الخليج وأوروبا والولايــات المتحدة، وبعد أن ابتعدوا عن النزاع، يتعامل 
معهم من بقوا في دارفور بحرص شــديد. والجدير بالذكر أن هؤلاء المفكرين قدموا أفكاراً متقدمة يميزها 
نقاشــاتهم الأكثر تطوراً عبر الخطوط القبلية، إلا أن تلك الأفكار تجاوزت المســتوى المعتدل للمجتمعات 
المتأثــرة مباشــرة في دارفور من حيث موضوع التســوية، وقد أصبح هــؤلاء المثقفون وأفكارهم الواجهة 
الأساســية للمجتمع الدولي لما يتمتعون به من فصاحة إلى جانب التحدث بالإنجليزية، كما يســهل الوصول 

إليهم في الخرطوم.

بدأت الفجوة بين أوساط النخبة في الخرطوم وهؤلاء الموجودين في دارفور في الظهور للجميع أثناء 
عملية الدوحة، فقد قدمت جماعة الخرطوم نفســها وأفكارها أمام خطوات المناقشــات الناشــئة في دارفور، 
والتــي أدت إلــى حدوث شــقاق خطير في مؤتمر الدوحــة ١ بين الوفود الثلاثة من دارفــور والوفد الكبير 
مــن مفكــري دارفور الموجودين في الخرطوم. أما معظم مندوبي الخرطوم الذين شــاركوا في اجتماعات 
المجتمع المدني الســابقة في الخارج، وغالباً ما يتم ذلك بدون وجود ممثلين من دارفور، فكانوا حريصين 
على أداء الدور نفســه مثلما كانوا يفعلون في الاجتماعات الســابقة - وهو أن يكونوا مشــاركين بكل ما في 
الكلمة من معنى، إلا أن ممثلي دارفور أجبروهم على أن يظلوا منسقين وخبراء، وهي الأدوار التي كانت 

تخصص لهم بالوساطة.

تصاعد هذا التوتر بالمنافسة على السلطة في مسار المجتمع المدني بين فريق دعم الوساطة المشترك، 
والذي كان أقرب لوفد الخرطوم وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور والتي كانت مســؤولة 
عن عملية الاختيار، فشعروا بنتائج هذا الانقسام بعد المؤتمر، عندما تسبب وجود أعضاء وفد الخرطوم في 
لجنة المتابعة في إثارة الأسئلة.٣٦ أما في مؤتمر الدوحة ٢، فقد قامت بعثة الأمم المتحدة في دارفور بدعوة 
١١ فقط من ممثلي الخرطوم، وفي تلك الأثناء قام فريق دعم الوســاطة المشــترك بدعوة كل من حضروا 
مؤتمر الدوحة ١، إلا أن عدداً كبيراً من ممثلي الخرطوم قاطعوا مؤتمر الدوحة ٢، وتحديداً أعضاء لجنة 

المتابعة لمؤتمر الدوحة ١.
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فــي النهايــة أصبح من الواضح أن قادة المجتمــع المدني الذين كان المجتمع المدني يعتمد عليهم – أي 
المفكريــن الموجوديــن فــي الخرطــوم - ليس لديهم الدعم المطلوب لممارســة دور القيــادة، بينما كان من 
الواضح إمكانية مساهمة المفكرين بمعرفتهم ورؤيتهم الهامة فيما يخص العملية، كما أن افتقارهم لروابط 

مع المستوى الشعبي يعني أنه من الضروري الحذر من إعطائهم دوراً محورياً في الاجتماعات المقبلة.

أزمة الاختيار
الانتخاب أم الاختيار؟

يســتمر ســكان دارفور في التأكيد على أن مســألة التمثيل تأتي في المقام الأول من حيث الأهمية. وقد 
رأى الكثيرون أن رفض اتفاقية أبوجا للســلام هو خير دليل على هذا الأمر، حيث رفضت أغلبية الســكان 
الاتفاقية ليس بسبب محتواها وإنما بسبب الموقعين عليها. وينطبق الأمر نفسه على عملية المجتمع المدني. 
فإذا اقتنع عدد كاف من السكان بأن ممثلينهم الذين تم اختيارهم في عملية المجتمع المدني غير مقبولين، من 
المرجح أن تفشل  النتائج نهائياً قبل العمل لها.  وعلى العكس من ذلك، إذا كان من الممكن تأمين مشاركة 

بعض الجماعات وممثليهم بدرجة مقبولة، فإن هذا قد يشكل العدد الكافي.

والســؤال المهم هنا هو من له التأثير على مجتمع دارفور؟ فعلى الرغم من تواجد المجتمع الدولي في 
المنطقة منذ زمن بعيد، يظل هذا الأمر مجهولاً عند الكثيرين. ومع وجود معايير متغيرة وفهم غير مكتمل 
حول الشــخص المنشــود، اضطر المجتمع الدولي للمجازفة غير المكفولة  بينما كان يضع مســار المجتمع 

المدني المؤدي إلى الدوحة.

ويعتبــر النازحــون داخليــاً والذين يمثلــون جمهــور الناخبين عنصراً أساســياً يســتخدمه الرافضون 
والمراوغون بين الحركات المســلحة، وبالتحديد حركة الســيد عبد الواحد. وبالمثل، قد يقضي الإخفاق في 
إشــراك الســكان العرب، خاصة العناصر المسلحة منهم، على إمكانية أن يقوم المجتمع المدني بمفاوضات 

مثمرة بشأن القضايا الأساسية المتمثلة في الأرض والأمن والعودة.

وفــي جميــع الأحوال، يعد دمج النازحين داخلياً من قبيلة الفُور أمــراً معقداً نتيجة لتحدي التغلب على 
معارضــة قيادتهــم السياســية. كما يعتبر إشــراك الجماعات العربية موضوعاً حساســاً بالنســبة للحكومة 

السودانية، والذي يزيد من تعقيده هو انعدام التخطيط والاتصالات.

وداخل المعســكرات، اتســمت عملية الاختيار بالســهولة نظراً لحرية ســكان كل معســكر في اختيار 
قائدهم. وبالرغم من أن هذا يعد خطوة نحو التقدم، إلا أن اعتناق مثل هذا النهج غير التدخلي يحوي بعض 
المخاطر. فنظراً إلى أن هياكل ســلطة المعســكر تحل محل الهيكل القيادي التقليدي في أغلب الأحيان، فإن 
تمكين قيادة المعسكر من اختيار ممثليها يعمل على تثبيت هذا التحول بشكل أقوى. كما أن هذا النهج يمكنه 
أيضاً تهميش الأقليات العرقية داخل المعســكرات، حيث يمكن أن يختار العرق المســيطر داخل المعســكر 

عدم إشراك أي ممثلين لعرق الأقلية.

أما خارج هياكل المعسكر الأكثر تنظيماً، فلم يكن الأمر يتعلق باختيار الممثلين من جانب المجتمعات 
ذات النفوذ، مثل النازحين داخلياً من قبيلة الفُور، بقدر تعلقه بضمان مشاركة ذوي النفوذ من الأفراد. وقد 
وجهت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور نقدها لما قدمه فريق دعم الوســاطة المشــترك من 
قوائــم أوليــة في مؤتمر الدوحة ١ بأنها لا تتســم بالديمقراطية، بيــد أن البعثة فضلت الاختيار الذاتي خلال 
مشاورات مؤتمر الدوحة ٢. ولم يُجر، على الرغم من ذلك، اقتراع سري وقيل إن وجود السلطات المحلية 
أثناء المشاورات سمح لهم بسهولة تعبئة أعضاء حزب المؤتمر الوطني والتأثير على عملية الاختيار. وقد 
هت الانتقادات لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور هي الأخرى من قبل أعضاء المجتمع  وجِّ
المدني لقيام البعثة باختيار المندوبين من خلال إجراء قرعة، وخاصة بالنســبة لشــمال دارفور في مؤتمر 
الدوحــة ١ وبالنســبة لجنــوب دارفور في مؤتمر الدوحة ٢. ٣٧ ونظراً إلــى أن إجراء انتخابات نزيهة على 
مستوى دارفور ككل لاختيار ممثلي المجتمع المدني لا يبدو أمراً واقعياً، ينبغي أن يظل الاختيار هو الشغل 

وداخل المعسـكرات، اتسمت عملية الاختيار 
ً لحرية سـكان كل معسكر  بالسـهولة نظرا

في اختيار قائدهم.
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الشاغل للأطراف الفاعلة الدولية الذين سيحتاجون إلى تخطيط مفصل لفهم ديناميكيات السلطة والتوجهات 
السياسية داخل الجماعات ذات النفوذ.

الأهداف الإستراتيجية
يرفض أعضاء المجتمع المدني، خاصة المثقفون منهم، في أغلب الأحيان ذكر العرق الذي ينتمون إليه 
ويفضلون أن يتم تقديمهم على أنهم من شمال أو جنوب أو غرب دارفور، أو بأنهم من سكان دارفور وحسب. 
ومع ذلك، فإن معظم الأعضاء على معرفة بالأصل العرقي لغيرهم من الأعضاء. ومن الأهمية بمكان أيضاً 
أن تكون لدى المجتمع الدولي فكرة عن التوازن العرقي وأن يســتهدف جماعات إســتراتيجية معينة. وتأتي 
قبيلة الفُور على رأس هذه الجماعات، حيث تمثل أهم جماعة عرقية في دارفور وأغلبية النازحين داخلياً، هذا 
إلى جانب قبيلة الأبالا التي تمثل الحجم الأكبر من المليشيات التابعة للحكومة. ويقول أحد مسؤولي فريق دعم 
الوساطة المشترك إنه ينبغي الحكم على ما سيتم تحقيقه من نجاح من حيث إشراك العرب والنازحين داخلياً 
في العملية، فضلاً عن إشراك قبيلة الزغاوة، التي لعبت دوراً رئيسياً في تسهيل دعم الحركات المسلحة من 
تشــاد وكذلك توفير عدد لا حصر له من القادة والمقاتلين. وكما يشــير أحد المسؤولين التشاديين من الزغاوة 
والمسؤول عن ملف دارفور أن قبيلة الفُور تقول إنه بدونهم لما كان هناك ما يسمى بدارفور، وتقول الزغاوة 

إنه بدونهم لما سيكون هناك معارضة، ويقول العرب إنه بدونهم لما سيكون هناك سلام.٣٨

حل أزمة الفُور. كانت قبيلة الفُور ممثلة تمثيلاً جيداً في معظم اجتماعات المجتمع المدني: ففي مؤتمر 
الدوحة ١، شكلت ما يربو عن ٢٣ بالمائة من المشاركين، وفي مؤتمر الدوحة ٢، مثلت ما قد يزيد حتى عن 
هذه النسبة.٣٩ وعلى الرغم من أن تمثيلهم كان جيداً بين مؤسسات المجتمع المدني والقادة التقليديين، فإنهم 
لم يظهروا ضمن النازحين داخلياً، لأن ســاكني معســكرات الفور الرئيســية رفضوا المشاركة في العملية. 
وبالفعــل، توجــد فجــوة كبيرة بين النخبة التي يعيــش معظمها في المدن التي تقع تحت ســيطرة الحكومة، 
والســكان الريفيين النازحين بشــكل كبير في المعســكرات. وبالرغم من نفي الســيد عبد الواحد محمد نور 
في فرنسا وعدم نشاط مقاتليه في الميدان، فإنه لا يزال هناك العديد من التابعين لقبيلة الفُور، وخاصة من 
يسكنون المعسكرات، ممن يعترفون به زعيماً لهم. وعلى مدار سنوات، أدت شعبية عبد الواحد إلى تقويض 
النخبة من قبيلة الفُور، الذين يخشون خسارة جمهورهم التقليدي، ونادراً ما يتحلى أحدهم بالجرأة للوقوف 

أمام سلطة عبد الواحد، وذلك بالرغم من الضغوط التي يفرضها المجتمع الدولي عليهم للقيام بذلك.

ومنــذ التوقيــع على اتفاقية أبوجا، اســتخدم المجتمــع الدولي ثلاثة نُهج مختلفة فــي أوقات متعددة من 
أجل حل أزمة قبائل الفور، والتي تتمثل فيما يلي: إقناع عبد الواحد بالانضمام إلى عملية الســلام، وإقناع 
النازحين داخلياً من قبائل الفُور بالانضمام إلى خطة المجتمع المدني ضد رغبة عبد الواحد، واستبدال عبد 
الواحد بزعيم آخر من معارضي الفُور. وقد فشل النهجان الأولان، بينما لم ينجح الثالث نظراً لعدم وجود 
شــخصية مؤثرة بين قبائل الفور يقبلها كل من النازحين داخلياً والمقاتلين في الميدان. وأثناء عام ٢٠٠٩، 
سعى اللواء سكوت غريشن، المبعوث الأميركي الخاص، إلى تجاهل امتناع عبد الواحد عن المشاركة في 
عملية الســلام من خلال التعامل مباشــرة مع قواته الميدانية. ومن خلال العمل مباشــرة مع قادته الميدانيين 
وأعضاء المجتمع المدني من الفور الرافضين لموقف عبد الواحد، اســتطاع اللواء غريشــن تشجيعهم على 
التخلي عن عبد الواحد وإعادة توحيد صفوفهم تحت قيادة تيجاني سيسي. وكانت النتيجة المبدئية لهذا الأمر 
هي إحداث انشقاق آخر في فصيل جيش تحرير السودان التابع لعبد الواحد، وذلك على الرغم من انضمام 
بعض أولئك المنشقين إلى تحالف ضعيف تحت زعامة تيجاني سيسي. وحتى وقت كتابة هذه السطور، لم 
يحقق تحالف سيســي أي قدر آخر من التماســك. وتواجه رغبة المجتمع الدولي في خلق مجتمع مدني من 
قبائل الفُور يتصدى لعبد الواحد ويضمن الموافقة على أي اتفاق يتوصل له النازحون داخلياً، بعض العقبات 
الخطــرة والمتمثلــة في عدم تمتع النخبة من قبيلة الفور بالشــعبية في معســكرات النازحين داخلياً ومناطق 
مسلحي الفُور، وخوف قبائل الفور من أن يؤدي الانفصال عن عبد الواحد إلى إضعاف حركة المعارضة 

ويقسمها إلى جماعات منشقة بدلاً من أن يعمل على توحيدها تحت قيادة زعيم جديد.٤١

لقد انتهى هذا التوتر برفض المنشــقين عن فصيل جيش تحرير الســودان التابع لعبد الواحد الانضمام 
إلى حركة التحرير والعدالة بزعامة تيجاني سيســي. وقد انتقد القادة العســكريون بشدة اختيار شخص تابع 
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م الحركة الجديدة. وعلى الرغم من أن مؤيدي سيســي الدوليين  للمجتمــع المدنــي بدلاً من قائد ميداني لتزعُّ
يعتبرونــه أحــد مثقفي الفُور المحترمين، فإن جماعته المســلحة لا تضم أيــة فصائل من قبائل الفور ضمن 
مكوناتها، إلى أن قام أحمد عبد الشافي، الذي يعتبره الكثيرون من الفور سياسياً منفياً، بالانضمام إلى قواته 
المسلحة في نيسان/أبريل ٢٠١٠. ويواجه سيسي خطر أن يوصم بنفس الوصمة التي صاحبت النخبة التي 
تم تشــريدها على يد المقاتلين الميدانيين. وعلاوة على ذلك، كان لدى قبائل الفُور آراء مختلفة حول ســجله 

كحاكم لدارفور أثناء حرب الفور والعرب في الفترة ما بين ١٩٨٧ و ١٩٨٩.

والمجتمع الدولي على دراية بهذه المعوقات، ولكن بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها في الوصول 
إلى النازحين داخلياً من الفور، يأمل المجتمع الدولي أن يتمكن سيســي من تأســيس صلات مباشــرة معهم، 
وربما أن يقوم بضم ممثلي النازحين داخلياً إلى فريقه المعني بالمفاوضات، بهدف تقديم اتفاق سلام أفضل 
إلى المعســكرات. ومما لا شــك فيه أن هذه الإستراتيجية ستلقى معارضة من فصيل جيش تحرير السودان 
التابــع لعبد الواحد وحركة العدل والمســاواة، فضلاً عن أعضاء المجتمــع المدني الذين عقدوا آمالهم على 
عملية شاملة ذات مسار ثان. وتعد مثل هذه الإستراتيجية، بالنسبة لكل من معارضي حركة الحرية والعدل 

ومؤيديهم الدوليين، إلى جانب وحدة المجتمع المدني، رهاناً محفوفاً بالعديد من المخاطر.

إشــراك جماعــة الجنجويد. ويعكس ظهور البدو الرحــل كإحدى الفئات في مؤتمر الدوحة ١ حقيقة أن 
مصطلح البدو أصبح يطلق على العرب، وخاصة عرب الأبالا، بين جماعات العمل الإنساني في دارفور. 
وتكمن الفكرة وراء عنصر البدو الرحل هذا في إشراك جماعات الأبالا التي كانت بمثابة مصدر للعناصر 
المجندة بالنســبة للجنجويد. إلا أن عملية إشــراكهم لم تكن سهلة، فبالرغم من التمثيل الجيد للعرب من قبيلة 
البقــارة (رعــاة الأبقار) الأكثر حيادية في جنوب دارفور في مؤتمــري الدوحة ١ و٢، وخاصة من جانب 

أبرز زعمائهم التقليديين، إلا أن ممثلي الأبالا كانوا بحدود عشرة إلى خمسة عشر من الحاضرين.

تتمثــل إحــدى الصعاب في أن كلاً من الحكومة والجماعات المســلحة يدّعون أنهم يمثلون الأبالا. ففي 
أبوجــا، كان مــن المفترض أن تكون الحكومة هي التي تمثلهم، ولكنهــم اخذوا انطباعاً بأن الحكومة كانت 
مســتعدة للتخلي عنهم في قضايا مهمة، من بينها ما يتعلق بنزع الســلاح والحصول على الأرض وتحقيق 
العدالــة، وقد أدى هذا إلى زيادة الاســتقلال الذاتي لمليشــيات وجماعات الأبــالا، وتزايد عدد المفاوضات 
المحلية بينهم وبين الجماعات المســلحة بمعدل الضعف، الأمر الذي لحقه انضمام بعض التابعين الســابقين 
لجماعــة الجنجويــد إلى فصيل جيش تحرير الســودان التابــع لعبد الواحد أو حركة العدل والمســاواة. كما 
وأجرت هاتان الحركتان مفاوضات مباشرة مع كبار قادة الميليشيا، مثل موسى هلال ومحمد حمدان دقلو، 
"حميدتي".٤٠ وقد نتج عن هذا عدد من النتائج كان سبب جزء منها نجاح الحكومة في جذب المنشقين من 
الجنجويد بعيداً عن الحركات المسلحة بعد أن قدمت لهم وعوداً جديدة بدعمهم، أما الجزء الآخر فجاء نتيجة 
لسوء إدارة القضية من جانب الحركات المسلحة التي لم تتمكن من إقناع هؤلاء الأعداء السابقين بها. حتى 

زعماء الحركات من الأبالا يعترفون بأنه ليس في استطاعة المسلحين تمثيل جماعاتهم.٤١

ونظــراً لعــدم تمثيل مطالب الأبالا بالكامل خلال مفاوضات المســار الأول، بالرغم من كونهم من أهم 
أطــراف النزاع، فإن دمج هذه المطالب في مســار المجتمع المدنــي قد يكون هو الخيار الوحيد. وفي حالة 
عدم التمكن من إشراك قادة الميليشيا، فقد يكون القادة التقليديون قلة ولكن نخبة مثقفة ومتزايدة، شأنهم في 

ذلك شأن مثقفي الأبالا.

ســيثير تحديد أي من القادة التقليديين والمثقفين والنخبة الذين ســيتم إشــراكهم قدراً أكبر من الخلاف. 
فهناك بعض القبائل التي تشــارك بشــكل أقل من غيرها في قوات الجنجويد. فعلى ســبيل المثال، عادة ما 
يتم قبول المهارية، وهي قبيلة عربية، من جانب غير العرب أكثر مما تُقبل قبيلة المحاميد بزعامة موسى 
هلال، كما يعد سياســيو الأبالا ممن يعملون في الخرطوم، مثل اللواء آدم حميد موســى واللواء حسين عبد 
االله جبريل، اللذين يعدان من مؤيدي الحكومة، من العناصر المرفوضة بشــدة من جانب أعضاء المجتمع 

المدني من غير العرب وزعماء الأبالا في دارفور.٤٢

كما يمكن تقســيم ممثلي الأبالا المحتملين إلى ثلاث فئات رئيســية، بحيث يمكن أن تضم الفئة الأولى 
القــادة المحلييــن، وعلى وجه الخصوص القادة التقليديين، الذين يقبلهم المجتمع المدني غير العربي بشــكل 
عــام. ويمكــن أن تضم الفئة الثانية أولئك القادة ممن تركوا الحكومة وقاموا بالمشــاركة في الحوار المحلي 
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مع الجماعات المســلحة والجماعات غير العربية. ويمكن لهذه الفئة أن تلعب دوراً مهماً في توســيع نطاق 
هذه المبادرات المحلية إلى أن تشمل الوصول إلى إجماع على مستوى دارفور ككل بشأن القضايا الهامة. 
ويمكن أن تضم الفئة الثالثة والأكثر إثارة للجدل "كبار العناصر الفاعلة" المنتمية للأبالا الذين شارك العديد 

منهم في تجنيد الميليشيات والذين يعد موقفهم مثيراً للشكوك، داخل الحكومة وبين كوادرهم الميدانيين.

وعلــى الرغــم مــن أن أعضاء هــذه الفئة الأخيرة قد تمت مكافأتهم بشــكل عام من خــلال تعيينهم في 
مناصب حكومية، فإنه من غير الضروري أن يعتبروا الحكومة خير ممثل لمصالحهم الشخصية ومصالح 
قبائلهم أو أن يهتموا بالمشاركة بشكل مباشر في عملية السلام. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل هؤلاء 
الأفراد كعوامل إفســاد إذا لم يتم إشــراكهم بطريقة أو بأخرى. وقد يكون من الســهل إشــراك بعضهم في 
مفاوضات المســار الأول، وإشــراك البعض الآخر في مفاوضات المسار الثاني، سواء أتم هذا بالمشاركة 
المباشــرة أو من خلال ممثلين، مثل قيام أحد أبناء موســى هلال بحضور مؤتمر الدوحة ١. وينبغي عند 
اختيار هؤلاء الأفراد التغلب على أية معارضة ممكنة من جانب الحكومة والجماعات المســلحة والمجتمع 
المدني غير العربي، هذا إلى جانب القضاء على المنافســة القبلية والفردية بين زعماء الأبالا ذاتهم. فعلى 
سبيل المثال، لم يكن حميدتي، قائد الميليشيا القوي، راضياً عن تواجد عبد االله مصطفى أبو نوبا في الدوحة، 

وهو منافسه على زعامة قبيلة المهارية من الأبالا في جنوب دارفور.٤٣

ومــع ذلــك، رأى العديد من المشــاركين العرب في مؤتمرات الدوحة أن مشــاركة هؤلاء الأفراد تعد 
خطوة إيجابية. وقد أشار أحد المثقفين العرب بقبيلة البقارة أنه إذا قام أشخاص مثل أبو نوبا بحضور مثل 
هذا الاجتماع منذ عامين، لقام الآخرون بإعلان القتال، "وهو الأمر الذي لم يحدث. لذا فإن هذه المشاركة 

تعد خطوة هامة نحو التسوية".٤٤

عدم إغفال إشــراك الزغاوة. مع اعتراف الكثيرين بأن المشــردين داخلياً بقبيلة الفُور وعرب الأبالا لم 
يتم تمثيلهم بالشــكل المناســب في هذه العملية، لم يتم حل هذا الأمر. وكان الوســطاء أقل اهتماماً بضرورة 
إشراك المجتمع المدني من الزغاوة، حيث قدرت مشاركة الزغاوة بنسبة ٨٪ من المشاركين بالمؤتمرات، 
فلم يحضر الكثير من أهم شــخصيات النخبة بقبيلة الزغاوة، كما كان معظم من حضر من الخمســة عشــر 

قائداً ومفكراً تقريباً مؤيدين للحكومة، ولم يكن لهم تأثير شعبي كبير. 

وبشــكل عام، يتم تمثيل الزغاوة بشــكل كاف في عملية السلام من قبل جماعاتهم المسلحة المتمثلة في 
حركة العدل والمســاواة والكثير من منشــقي جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. إلا أن لاجئي 
الزغاوة في تشاد مجمعون تقريباً على رأيهم بأنه لم يتم تمثيل مصالحهم في مفاوضات السلام السابقة.٤٥

ولم يتضمن أي سيناريو من سيناريوهَي سير عملية السلام، اللذين وضعهما معظم الدبلوماسيين، سوى 
مســاحة ضئيلة للمجتمع المدني من الزغاوة. فالســيناريو الأول، الذي يتمثل في إمكانية التوصل إلى اتفاق 
بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، سيكون عبارة عن صفقة لمشاركة السلطة بين النخبة، والتي ستشبه 
اتفاقية أبوجا على نحو مثير للقلق. أما السيناريو الثاني، الذي يتمثل في صفقة تقوم على التحالف بين قبائل 
الفــور والعــرب من أعضاء المجتمع المدني بدارفور، ســيعرض الزغاوة لخطر أن يتم إغفال اهتماماتهم. 
وبذلك يحوي كلا الســيناريوهين خطر إفســاح الطريق أمام مشاعر العداء الموجودة لدى معظم الجماعات 

بدارفور تجاه الزغاوة، والتي تخشى ما تعتبره تطلعات سياسية واقتصادية للزغاوة.٤٦

الاستنتاجات والتوصيات
اتضحــت أهميــة دور المجتمع المدني في بناء الســلام في دارفور، حيث أن لديه القدرة على إشــراك 
الجماعات العرقية المســتبعدة في العملية، وتناول القضايا السياسية والاجتماعية والتي لا تكون الجماعات 
المســلحة فيها في وضعية جيدة للتفاوض، بالإضافة إلى توليد الزخم المطلوب في العملية الشــاقة وطويلة 
الأمد، ولم يعد من الممكن أن يتم فيما بعد معاملة المجتمع المدني الذي يلعب دوراً فاعلاً في عملية السلام 
على اعتبار أن دوره ثانويا. وعلى الرغم من أن دمج المجتمع المدني في عملية ســلام أكبر يعد نوعاً من 

التحدي، إلا أنه من الواضح بشكل كبير أن هذا الأمر لم يعد اختيارياً - فالسلام لن يتحقق بدونه.

لـم يعد من الممكن أن يتم فيما بعد معاملة 
ً فاعلاً في  المجتمـع المدني الذي يلعـب دورا

عملية السلام على اعتبار أن دوره ثانويا.
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ولا يزال البعض ينظر إلى دور المجتمع المدني على أنه إضافة لا يغنى عنها للمفاوضات بين الحكومة 
والحــركات المســلحة، وقد تم أحدث توظيف للعمليات ذات المســار الثاني الــذي أدى لإعلان الدوحة فقط 
بســبب إحباط الوســطاء جراء عدم التقدم في المحادثات ذات المسار الأول، ومع ذلك، فإن مخاطر المسار 

الثاني لها أولوية أقل مرة أخرى إذا كانت هناك فرصة للتقدم في المفاوضات بين الحكومة والمسلحين.

تعــد هذه الإســتراتيجية الخاصة بالمضــي قدماً في المحادثات بين الجماعات المســلحة والحكومة، ثم 
إدخال المجتمع المدني في اللحظة الأخيرة فحسب كوسيلة لأن تكون عملية السلام شاملة، مثيرة للمشكلات 
لسببين هما: أولاً، بالرغم من أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ترحب بالاشتراك في عملية السلام، 
فإنهــا لــن تقبل بدور ثانوي. وإذا كان دورها مجرد خاتمة للمحادثات بين المعارضة المســلحة والحكومة، 
فهناك خطورة في أن ترفض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني - وجمهورها - هذه العملية. ثانياً، إن تقدم 
المســار بين الحركات المســلحة والحكومة كان أمراً غير منتظم ومعرضاً للفشل ، وبمجرد حشده، سيكون 
المجتمع المدني أكثر استقراراً ولديه إمكانية للحصول على توافق للآراء في القضايا المعنية حتى في حالة 

توقف المحادثات بين الحكومة والمسلحين.

لا يقلــل إحــراز تقــدم - أو عدمه - فــي المفاوضات بين الجماعات المســلحة والحكومــة من الحاجة 
إلى مســار مســتقل وقوي للمجتمع المدنــي، والذي يجب أن يرتبط فكرياً بعمليــة التفاوض بين الجماعات 
والحكومة مع السماح بإحراز التقدم بصورة مستقلة، وإذا كان ينبغي أن يُعقد اتفاق بين الحكومة والمسلحين 
فــي تلــك الأثنــاء، فمن المهم أن يتم تخصيص دور للمجتمع المدني وألا يتم تصوير الاتفاق على أنه نهائي 
أو كلــي. فعلى ســبيل المثال، ترى أحد التعديلات الممكنة أنه إذا مــا تمخضت المفاوضات بين الجماعات 

المسلحة والحكومة عن اتفاقية إطارية، يتم إشراك المجتمع المدني في بعض التفاصيل.

يعــد نهــج المجتمع المدني عملية طويلة المدى وتحتاج إلــى تكثيف الجهد. فهي تتطلب اتصالات على 
نطاق واسع ومكثف، في دارفور وشرق تشاد والخرطوم، بالإضافة إلى المشتتين من دارفور، كما يحتاج 
المنسقون إلى أسس قوية في الجغرافيا السياسية والعرقية لدارفور مع حساسية دبلوماسية لإشراك الجهات 
الفاعلة من المجتمع المدني  في الموضوعات الشائكة على نطاق واسع، حيث تعد العملية الفعلية للإشراك 
أمراً حاســماً. فعلى ســبيل المثال، تأمين عشرة من المشاركين من النازحين داخلياً من معسكر ما قد يكون 
ضــاراً بالفعــل إذا افتقرت عملية الاختيار للشــرعية، ولا يمكــن تقييم النجاح فيما يتعلــق بعدد المواقع أو 
المشــاركين، وســيكون المعيار هو مدى انتشــار مفهوم التجانس داخل المجتمع المدني وعما إذا كان قد تم 

تأمين مشاركة الجماعات الأساسية.

ســيتطلب النجــاح توظيفــاً طويل المدى في مســار المجتمع المدنــي، حيث تتمتع بعثــة الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي في دارفور، والتي تقود حالياً جهود المجتمع المدني، بميزة الحضور في مشكلة دارفور، 
وهي تحتاج إلى توظيف الموارد المناســبة في قيادة المبادرة. ونظراً لضخامة المهمة، يجب أن يتم إعداد 
بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور للاعتماد على المزيد من الموارد الخارجية لدعم دورها، 

كما يجب أن يستعد المتبرعون أنفسهم لدعم ذلك.

يتطلــب التوتــر فيما بين أدوار كل من فريق دعم الوســاطة المشــترك وبعثة الأمــم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي في دارفور واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الأفريقي مزيداً من الاهتمام، لأن نجاح مسار المجتمع 
المدنــي وتقدمه ســيعتمد بصورة كبيــرة على قدرة هذه المؤسســات على تحقيق التعــاون البنَّاء. فالتعاون 
والتنســيق الفعــال بيــن الجهات الفاعلة الدوليــة يعد أهم بكثير في ذلك الوقت مــن أي وقت مضى، ويجب 
علــى مؤسســات الأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي المختلطة والدول التي قد تتمكــن من إحداث تأثير على 
قادة المعارضة المسلحة والمفكرين في دارفور مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقطر، فضلاً عن 

الدول المجاورة أن تجعل لمسار المجتمع المدني أولوية في مجهوداتها.

أما بالنســبة للمجتمع الدولي، فإن الدرس الأول المســتفاد من مبادرات المجتمع المدني السابقة بالرغم 
من تعقيدها، أن هذا المسار قد تكون له مكاسب على المدى الطويل أكثر من مفاوضات المسار الأول بين 
قيادات الحكومة والجماعات المسلحة، إلا أن الحصول على هذه الفرصة سيتطلب تغييراً حقيقياً في الثقافة 

من جانب الوسطاء الدوليين.
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